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 ٢٣٧

  مقدمة

لقد شرع االله تعالى الزواج :بسم االله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد

ن       ل م ع،             وجعل ك واة المجتم زواج ھو ن د ال ھ، ولأن عق ا للآخر وسكنا ل زوجین لباس ال

م          ن أھ اره، وم ل وآث ھ وشروطھ، ب وأساسھ، فقد تكفلت الشریعة الإسلامیة بوضع أركان

ن               الآخر، ولك تمتاع ب زوجین بالاس ما یترتب على عقد الزواج من آثار ھو حق كل من ال

ھ أن   -عتھ  أي كانت طبی–من الأمور الثابتة أن لكل حق        أى ب  حدودًا تضبطھ وتھذبھ وتن

  . یصیر تعسفا

روح   ساؤل المط ن الت وطء      : ولك ى ال ھ عل ره زوجت زوج أن یك ق ال ن ح ل م ھ

ا              وطء فم ى ال ا عل ك؟ وإذا أكرھھ ھ ذل ق ل لیستمتع بھا ویقضي وطره منھا؟ أم أنھ لا یح

وانین الوضعیة            ف الق ن موق لامي ع ھ الإس ف الفق ف موق سواء   –حكم ذلك؟ وھل یختل

لال         –العربیة منھا أم الغربیة      ن خ ھ م ضوء علی اء ال راد إلق ذا ھو الم  في ھذا الشأن ؟ھ

  . ھذا البحث 

ھ                  :سبب اختيار الموضـوع ث، لأھمیت لاً للبح ذا الموضوع مح ار ھ م اختی د ت ولق

ا    القصوى، ولأن الإجابة على التساؤل محل البحث سواء بالنفي أو الإیجاب یترتب علیھ

  .ثار خطیرة على الزوجین، بل والمجتمع ككل أمور عظیمة وآ

ة           ة متكامل د دراس م نج ا ل ث لم ذا البح اول ھ د ازداد لتن اس ق لّ الحم ذا وع ھ

  . مستفیضة فیھ تجمع بین موقفي الفقھ والقانون في ھذا الشأن 

وانین      :إشكالية البحث ھ والق ن الفق  تتمثل إشكالیة البحث في تناول موقف كل م

ف         العربیة والغربیة من   شابھت مواق دى ت ى أي م وطء، وإل ى ال ھ عل  إكراه الزوج زوجت

  . ھذه القوانین 



 

 

 

 

 

 ٢٣٨

شریعة      :أهمية البحث ف ال ة موق أما أھمیة البحث فتتمثل في التوصل إلى معرف
ة      ار، ومقارن ن آث الإسلامیة من وطء الزوج زوجتھ تحت الإكراه، وما یترتب على ذلك م

  . تلف الدول ھذا الموقف بما ذھبت إلیھ القوانین في مخ

دف            :هدف البحث ول إن ھ ن الق ذا یمك ھ، ل ن أھمیت ادة م ث ع ینطلق ھدف البح
راه          ن إك انون م ھ والق ن الفق ل م ف ك ن موق ة ع داد دراسة متكامل ي إع ل ف ث یتمث البح
ي           ة ف ة متكامل ة دراس ل والعام احثین، ب ام الب ون أم وطء، لیك ى ال ھ عل زوج زوجت ال

  . المسألة

ي ھ     :منهج البحـث ا ف م       انتھجن ث ت ي، حی تقرائي التحلیل نھج الاس ث الم ذا البح
اب االله           ي كت ن الدراسة، وھ ي م اول الجزء الفقھ ي تن الاعتماد على المصادر الأصیلة ف
ة،           رى المعروف ھ الكب لامي بمذاھب ھ الإس ب الفق تعالى وكتب السنة النبویة الشریفة، وكت

دول    أما الجزء القانوني من الدراسة فتم الاعتماد على نصوص القو    ن ال ر م انین في كثی
د عرض                ك بع ل، وذل صوص الموضوعة بالتحلی اول الن ة، وتن العربیة والغربیة المختلف
د              اء بع شریعي، والانتھ الأساس النظري الذي بنیت علیھ، والخلاف الفقھي والتطور الت

  .ذلك إلى عرض وجھة نظرنا فیما عرض

ا ال  :خطة البحث ھ   تم تقسیم البحث إلى تمھید، ومبحثین، أم ا فی د، فتناولن : تمھی
  .معنى الإكراه في اللغة والفقھ والقانون

زوج           راه ال ن إك لامي م ھ الإس ف الفق ھ موق ا فی د تناولن ث الأول فق ا المبح   أم
ین    ى مطلب ث إل ذا المبح سیم ھ م تق وطء، وت ى ال ھ عل ا : زوجت ي أولھم ا ف   : تناولن

ر ال       وطء غی ى ال ھ عل زوج زوجت راه ال ن إك لامي م ھ الإس ف الفق ا  موق اح، وتناولن   مب
اني    ب الث ي المطل وطء       : ف ى ال ھ عل زوج زوجت راه ال ن إك لامي م ھ الإس ف الفق   موق

  .المباح

زوج               راه ال ن إك وانین الوضعیة م ف الق ھ موق ا فی د تناولن أما المبحث الثاني، فق
ا         ي أولھم ا ف ین، تناولن ف  : زوجتھ على الوطء، وقد تم تقسیم ھذا المبحث إلى مطلب موق



 

 

 

 

 

 ٢٣٩

ا         قوانین الأحوا  ي ثانیھم ا ف وطء، وتناولن ى ال ھ عل زوج زوجت راه ال ن إك : ل الشخصیة م
ین،                   ى مطلب سمناه إل وطء، وق ى ال ھ عل زوج زوجت راه ال ن إك موقف القوانین الجنائیة م

ا  ي أولھم ا ف ى     : تناولن ھ عل زوج زوجت راه ال ن إك ة م ة الغربی وانین الجنائی ف الق موق
ھ     موقف القوانین : الوطء، وتناولنا في ثانیھما     زوج زوجت راه ال ن إك الجنائیة العربیة م

م               ھ، ث ي ب ا نوص م م ائج، وأھ ن نت ھ م لنا إلی ا توص على الوطء، ثم اختتمنا بحثنا بأھم م
  .ذیلنا البحث بفھرس للمصادر والمراجع وآخر للموضوعات

  تمهيد
ام               ى القی ھ إل صرفاتھ، تتجھ إرادت ي ت ارا حرا ف سان مخت إن الأصل أن یكون الإن

  .لإرادة میزه االله بھا عن سائر المخلوقات، وھي مناط مسؤولیتھ بھا، فحریة ا

ھ     دم علی ل، فیق ذا الفع اه ھ ھ تج دم إرادت ا یع ل م ى فع ره عل سان غی راه الإن وإك
  .مضطرا غیر راغب في القیام بھ ولا مختارا لأثره

وطء   ( وفي المسألة محل البحث     ى ال ھ عل ا   ) وھي إكراه الزوج زوجت ان علین  -ك
ھ      قبل أن نتنا   ف    -ول حكم ھذا الإكراه  ونظرة الفقھ والقانون ل د تعری ف أولا عن  أن نتوق

  . الإكراه لغة وفقھا وقانونا 

  : الإكراه لغة 
شقة    و الم ضم ھ الفتح وال ره ب ره، والك ن الك راه م ر)١(الإك ره الأم ھ، :  وتك كرھ

ستكرھة          : وأكرھتھ رأة م اره، وام ھ ك ت   : أي حملتھ على أمر ھو ل سھا فأكرھ صبت نف  غ
   .  )٢(على ذلك 

                                                             
ر    )١( رب، الناش سان الع دار : ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین، ل

 .حرف الكاف، فصل الكاف، ٥٣٥ / ١٣ھـ، ١٤١٤الثالثة، : صادر، بیروت، الطبعة
ار        )٢( رازي، مخت ي ال ادر الحنف د الق ن عب الرازي، زین الدین أبو عبد االله محمد بن أبي بكر ب

الخامسة، :  صیدا، الطبعة– الدار النموذجیة، بیروت -المكتبة العصریة : الصحاح، الناشر
  .١/٢٦٩م، ١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠



 

 

 

 

 

 ٢٤٠

ا                 د، أم ى واح اف وضمھا بمعن تح الك ره بف ى أن الك ة عل والكثیرون من أھل اللغ

ره      ى أن الك ب إل د ذھ راء فق ضم: الف الفتح   : بال ھ، وب سك علی ت نف ا أكرھ ك  : م ا أكرھ م

الى     )٢( ویدلل البعض    )١(غیرك علیھ    ھ تع راء بقول ول الف ُّ¿ À : على صحة ق
َّ Æ Å Ä Ã Â Á  ]ران الى]٨٣: آل عم ھ تع ُّ ! " # $ % : وقول

   ] .٢١٦: البقرة [ & َّ

ُّ ! " # $ % &  :قد ذھب إلى أن قولھ تعالى) ٣(غیر أن الزجاج 
ھ             الفتح فی ضم ف ره بال ن الك رآن م ي الق ا ف ل م ام أن ك ل الع تثناء، وأن الأص و اس   ھ

  .جائز 

  :تعريف الإكراه في الفقه
صري   تعری : للإكراه لدى الفقھاء تعریفات كثیرة، منھا      یم الم ن نج ل  : " ف اب فع

ا     ھ الرض ھ   )٤("یفعلھ الإنسان بغیره فیزول ب سي بأن ھ السرخ ھ    : "، وعرف ل یفعل اسم لفع

المرء بغیره، فینتفي بھ رضاه، أو یفسد بھ اختیاره من غیر أن تنعدم بھ الأھلیة في حق  

اب     ھ الخط سقط عن ره أو ی شافعي    )٥("المك سنیكي ال ھ ال ا عرف دود   -، كم ده ح د تحدی  عن
                                                             

رب    )١( سان الع ر ٥٣٤ / ١٣ابن منظور، ل ف ، الأزھ ري      : ي، المؤل ن الأزھ د ب ن أحم د ب محم
:  بیروت ، الطبعة–دار إحیاء التراث العربي : الھروي، أبو منصور، تھذیب اللغة، الناشر

 .، ولم أقف على ھذا القول في كتب الفراء١١ / ٦م، ٢٠٠١الأولى، 
  .٥٣٤ / ١٣من ھؤلاء ابن البري، وذكر ذلك ابن منظور في لسان العرب  )٢(
ب        ذكره ال )٣( ي غری ر ف صباح المنی وي، الم م الحم ومي ث حموي، أحمد بن محمد بن علي الفی

 ) .ك  ر ھـ ( ، كتاب الكاف ٥٣٢ / ٢.  بیروت –المكتبة العلمیة : الشرح الكبیر، الناشر
ابن نجیم المصري، زین الدین بن إبراھیم بن محمد، المعروف بابن نجیم المصري، البحر  )٤(

ة   :  الناشرالرائق شرح كنز الدقائق،    اب الإسلامي، الطبع ة  : دار الكت اریخ،   -الثانی دون ت  ب
  .٨٠ / ٨البحر الرائق 

ر    )٥( ة، المبسوط، الناش ة  : محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس الأئم روت، د –دار المعرف .  بی
  . ٣٨ / ٢٤م ١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤: طبعة، تاریخ النشر



 

 

 

 

 

 ٢٤١

ل          "  فقال إنھ    -الإكراه   ؤثر لعاق اب ی ن العق أنواع م راه ب أن یھدد المكره القادر على الإك

ا        ع مم ھ إن امتن دده ب ا ھ لأجلھ الإقدام على ما أكره علیھ، وغلب على ظنھ أن یفعل بھ م

ھ        )١("أكرھھ علیھ    اھري  بأن ن حزم الظ ھ اب ا،       : " ، وعرف ة إكراھ ي اللغ ا سمي ف ل م ك

  .)٢(" اه كالوعید بالقتل ممن لا یؤمن منھ إنفاذ ما توعد بھ وعرف بالحس أنھ إكر

  : تعريف الإكراه في القانون 
انون      ره الق ثلا اعتب ات، فم دة تعریف راه ع ضا الإك دني أی انون الم رف الق  ع

اس    ى أس ق وعل رَه دون ح س المك ي نف ره ف ا المك ة بعثھ صري رھب ك )٣(الم ل ذل  ومث

   .)٤(القانون الكویتي 

لا         :  المدني الأردني ھو   وفي القانون  ى أن یعمل عم ق عل ر ح إجبار الشخص بغی

   .)٥(دون رضاه ویكون مادیا أو معنویا 

أما بالنسبة للقوانین الجنائیة الوضعیة فلم نجد تعریفا للإكراه فیھا، وانما اكتفت       

صرف               شخص بت ام ال ى قی ة عل النصوص الجنائیة بتحدید ماھیة الآثار القانونیة المترتب

                                                             
اب    )١( ا، الكت ن زكری ب،     أس : الأنصاري، زكریا بن محمد ب رح روض الطال ي ش ب ف نى المطال

  . ٢٨٢ / ٣. تاریخ . طبعة، د. دار الكتاب الإسلامي، د: الناشر
ر   )٢( ار، الناش روت،   : ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعید، المحلى بالآث ر، بی دار الفك

  .٢٠٣ / ٧تاریخ، . طبعة، د. د: الطبعة
  .١٩٤٨ لسنة ١٣١ من القانون ١٢٧ مادة ١فقرة  )٣(
یجوز طلب إبطال : "  على أنھ٨٠ لسنة ٦٧ من القانون المدني الكویتي ١٥٦تنص مادة  )٤(

ت              ي نفسھ، وبعث ة ف ة قائم لطان رھب د تحت س ضى العق العقد على أساس الإكراه لمن ارت
بدون وجھ حق، إذا كانت ھذه الرھبة قد دفعتھ إلى التعاقد، بحیث إنھ لولاھا ما كان یجریھ، 

 ".تضاه علیھ على نحو ما ار
 . م١٩٧٦ من القانون المدني الأردني لسنة ١٣٥مادة  )٥(



 

 

 

 

 

 ٢٤٢

ي         قانوني   ھ ف ي علی ھ الفاعل أو المجن وھو مُكره، وجدیر بالذكر أن الإكراه قد یتعرض ل

  .الجریمة، وذلك من وجھة نظر علم الإجرام 

الضغط على "  :ونورد ما جاد بھ الفقھ الجنائي من تعریفات للإكراه، ومنھا أنھ      

بع ) ١( " لإرادة من یباشر الإكراه    إرادة الغیر بحیث تشكل وفقا     ن   وقد عرفھ ال ض الآخر م

ھ     سي بان ھ الفرن ن الفق ب م ي وجان ھ العرب ر  " الفق ا تجب ا ولا توقعھ ن دفعھ وة لا یمك ق

  .) ٢ ("الشخص على ارتكاب الجریمة ویعد سببًا مانعًا من قیام المسؤولیة

انون            ھ أو الق ت   –ویبدو لنا من خلال ھذه التعریفات سواء في الفق ا اختلف  ومھم

یاغتھا  د الاخ–ص راه ض ر لا     أن الإك ى أم را عل شخص جب ل ال و حم ا، فھ ار والرض تب

  .یرتضیھ 

ن            انون م ھ والق ن الفق ل م ف ك ى موق ث عل وسوف ینحصر الحدیث في ھذا البح

  .إكراه الزوج زوجتھ على الوطء، وسنفرد لكل منھما مبحثًا مستقلًا

                                                             
: م، ص١٩٩٠الطبعة الثالثة، سنة ، مأمون محمد، قانون العقوبات، القسم العام. سلامة، د )١(

٣٦٤ 
ي، د )٢( لامیة   . الزلم شریعة الإس ي ال ة ف سؤولیة الجنائی ع الم راھیم، موان صطفى إب م

 .١٨٦:م، ص١٩٩٨ة، مكتب القبطان، بغداد، الطبعة الأولى، والتشریعات الجزائیة العربی



 

 

 

 

 

 ٢٤٣

  المبحث الأول
  إكراه الزوج زوجته على الوطء في الفقه الإسلامي

  
ب  د یطل زوج ق ا،  إن ال ره منھ ضاء وط ا، وق تمتاع بھ راش للاس ى الف ھ إل زوجت

د                وطء، وق شروعیة ال دم م ا لع ا لھ ضھا وطء زوجھ ون رف فترفض الزوجة ذلك، وقد یك

  .  یكون رفضھا الوطء لأسباب أخرى ظاھرة أو غیر ظاھرة 

روح   سؤال المط ي       : وال واء ف وطء س ى ال ھ عل راه زوجت زوج إك وز لل ل یج   ھ

ذه          حالة إباحتھ أو عدم إب     ي ھ وطء ف ى ال ا عل ى إكراھھ ب عل احتھ ؟ وما ھو الأثر المترت

  الحالات ؟  

ین          ى مطلب ث إل ذا المبح سیم ھ ي   : لتناول ھذه المسألة، سوف نقوم بتق اول ف نتن

ا  اح،      : أولھم ر المب وطء غی ى ال ھ عل زوج زوجت راه ال ن إك لامي م ھ الإس ف الفق موق

ا   ي ثانیھم اول ف ن إ  : ونتن لامي م ھ الإس ف الفق وطء   موق ى ال ھ عل زوج زوجت راه ال   ك

  . المباح 

  

  المطلب الأول
  إكراه الزوج زوجته على الوطء غير المباح

  

ا           ھ، أم ي وقت سبب ف ھ أو ل ي ذات سبب ف إن عدم المشروعیة في الوطء قد تكون ل

ي              وطء ف و ال ھ فھ ذي لوقت ا ال دبر، وأم ي ال وطء ف و ال ھ فھ شروع لذات ر م ذي ھو غی ال



 

 

 

 

 

 ٢٤٤

رأة أو نفا  یض الم ات ح ضة،    أوق وم الفری ضة وص ج الفری ات ح ي أوق وطء ف ھا، وال س

  .والوطء بعد الظھار منھا وقبل أداء الكفارة 

اء     ق الفقھ ك          )١(لقد اتف ا، وذل ي دبرھ ھ ف أ زوجت زوج أن یط ھ لا یجوز لل ى أن  عل

الى   ھ تع رة  [ ُّ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §̈  َّ :لقول ي      ] ٢٢٢: البق ان ف ر االله بالإتی د أم وق

ل      لم      القبل فقط، ولقول النبي ص ھ وس أتوا     : " ى االله علی ق لا ت ن الح ستحي م إن االله لا ی

ا أن        )٢(" النساء في أدبارھن     ي دبرھ ا ف ا أن یطأھ ى الزوجة إذا أراد زوجھ  وینبغي عل

ى                إن أصر عل ھ، ف ى فعل ھ عل ا ل ر، تأدیب ھ التعزی تمتنع عنھ، فإذا أكرھھا علیھ، فإن علی

  . )٣(ذلك یفرق بینھما 

                                                             
شرائع،         )١( ب ال ي ترتی صنائع ف دائع ال د، ب ن أحم الكاساني، علاء الدین، أبو بكر بن مسعود ب

ة     : الناشر ة، الطبع ب العلمی ة،  : دار الكت ن     ٥/١١٩م، ١٩٨٦الثانی ر ب و بك ، الكشناوي، أب
دارك       ھل الم د االله، أس ن عب اد  «حسن ب رح إرش ك     ش ة مال ام الأئم ي مذھب إم سالك ف ، » ال

ر  روت،   : الناش ر، بی ب      ٢/١٣١دار الفك ن حبی د ب ن محم ي ب و الحسن عل اوردي،  أب ، الم
ة،       ب العلمی شافعي، دار الكت ام ال ذھب الإم ھ م ي فق ر ف اوي الكبی دادي، الح صري البغ الب

دین     ٩/٣١٧ھـ، ١٤١٩الأولى، : بیروت، الطبعة  ق ال د موف و محم د االله  ، ابن قدامة، أب عب
ر          ي، الناش ة المقدسي، المغن ابن قدام شھیر ب اعیلي المقدسي، ال : بن أحمد بن محمد الجم

شر    . مكتبة القاھرة، د   اریخ الن ة، ت ـ  ١٣٨٨: طبع ى    ٩/٦١م، ١٩٦٨ -ھ زم، المحل ن ح ، اب
  .٩/٢٢٠بالآثار 

اني، الناش         )٢( ي الخراس ن عل ن شعیب ب د ب رحمن أحم : رالنسائي، السنن الكبرى، أبو عبد ال
الة  سة الرس ة–مؤس روت، الطبع ى، :  بی ـ ١٤٢١الأول ي، ٨/١٩٢ م، ٢٠٠١ -ھ ، البیھق

ر    رى، الناش سنن الكب اني، ال ى الخراس ن موس ي ب ن عل سین ب ن الح د اب ب : أحم دار الكت
ة    ة،   : العلمیة، بیروت، الطبع ـ   ١٤٢٤الثالث م   ٨/٣١٨ م،  ٢٠٠٣ -ھ ، ١٤١١٢، حدیث رق
 الدین أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن الشیباني، مجد. والحدیث إسناده حسن 

واني   : محمد ابن عبد الكریم، جامع الأصول، الناشر     ة الحل ة الملاح   -مكتب ة  - مطبع  مكتب
  .١٨٦٢، حدیث رقم ٥٥١ / ٣تاریخ، . الأولى، د: دار البیان، الطبعة 

رح    الحطاب، شمس الدین الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب، مواھب   )٣( ي ش ل ف الجلی
ر  ٦/٢٩٥ھـ، ١٤١٢الثالثة، : مختصر خلیل، دار الفكر، الطبعة     ، الماوردي، الحاوي الكبی

ھ           ٣٢٢/ ٩ ھ الإسلامي وأدلت شرعیة    (، الزحیلي، وھبة بن مصطفى، الفق ة ال شامل للأدل ال
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 ٢٤٥

س          أن شرطي ال   )١(وقد روى    ن أن ك ب ى مال ة دخل عل ھ االله  -مدین سألھ  - رحم  ف

س         ن أن ك ب ھ  : عن رجل رفع إلیھ أنھ قد أتى امرأتھ في دبرھا، فقال لھ مال أرى أن توجع

   . )٢(ضربا، فإن عاد إلى ذلك ففرق بینھما 

 على أنھ لا یجوز للزوجة أن تمكن زوجھا منھا إذا أراد )٣(  وكذلك اتفق العلماء   

الى     أن یطأھا وھي حا    ھ تع ي قول  ُّ s r q p :ئض، لتحریم ذلك صراحة ف
َّ � ~ } | { z y x w v u t]فإذا ] ٢٢٢: البقرة

اء           وطء أثن ى ال ا عل سھا وأكرھھ ى نف ا عل ھ غلبھ سھا ولكن ن نف ھ م ضت أن تمكن رف

افرا،   )٤(حیضھا، وكان مستحلا ذلك الفعل، ففي ھذه الحالة ذھب العلماء      ون ك  إلى أنھ یك

                                                   
= 

، دار الفكر، )والآراء المذھبیة وأھم النظریات الفقھیة وتحقیق الأحادیث النبویة وتخریجھا
  .٦٨٤٧ / ٩تاریخ . مشق، الطبعة الرابعة، دد

ابن          )١( شھیر ب الكي ال دري الفاسي الم د العب ن محم د ب ابن الحاج، أبو عبد االله محمد بن محم
  .١٩٣تاریخ، . طبعة، د. دار التراث، د: الحاج، المدخل، الناشر

ا    . والوطء في الدبر یوجب الصداق كاملا لدى الفقھاء )٢( ن غ د ب راوي، أحم یم (نم النف ) أو غن
ي،                  د القیروان ي زی ن أب الة اب ى رس دواني عل ھ ال دین، الفواك ھاب ال ا، ش بن سالم ابن مھن

شر   . دار الفكر، د  : الناشر اریخ الن ة، ت ـ  ١٤١٥: طبع و   ١/١١٨م، ١٩٩٥ -ھ دوي، أب ، الع
اني، دار    ب الرب ة الطال رح كفای ى ش دوي عل صعیدي،حاشیة الع د ال ن أحم ي ب سن عل الح

 . ١/١٤٧ھـ،١٤١٤دون طبعة، الفكر، بیروت، ب
ة،   )٣( الغیتابي، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین، البنایة شرح الھدای

ر ة  : الناش ب العلمی ة -دار الكت روت، الطبع ى، :  بی ـ ١٤٢٠الأول ، ١/٦٤٥ م ٢٠٠٠ - ھ
ن أح    د ب ن   الدردیر، الشیخ أحمد الدردیر، الشرح الكبیر، ومعھ حاشیة الدسوقي، محم د ب م

د   ١٧٣/ ١. تاریخ. طبعة، د. عرفة الدسوقي، دار الفكر، د  دین، محم ، الشربیني، شمس ال
اج،              اظ المنھ اني ألف ة مع ى معرف اج إل ي المحت شافعي، مغن شربیني ال ب ال د الخطی بن أحم

 . ١/٢٨٠، ١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥الأولى، : دار الكتب العلمیة، الطبعة: الناشر
ن علي بن محمد الحدادي العبادي، الجوھرة النیرة على مختصر الزبیدي الیمني، أبو بكر ب )٤(

، الماوردي، الحاوي ١/٣٠ھـ ١٣٢٢الأولى، : المطبعة الخیریة، الطبعة: القدوري، الناشر
 .١/٢٨٠، الشربیني، مغني المحتاج ١/١٤٥، الكشناوي، أسھل المدارك ٣١٥ / ٩الكبیر، 
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ضا، ولا       أما إذا فعل ذلك غ    صدقة أی ستحب إخراج ال ة، وی ھ التوب یر مستحل لھ، فإن علی

  .تأثم الزوجة في كل الأحوال لكونھا مكرھة

ان مفطرا        ى إذا ك ضة حت  وكذا لا یجوز للزوج وطء زوجتھ الصائمة صوم الفری

ا          )١(لعذر یبیح لھ الإفطار   إذا وطأھ ت، ف ك الوق ي ذل سھا ف ن نف ھ م ا ألا تمكن  ویجب علیھ

ي      كرھا وھي   أثم ھ یامھا، ولا ت ن ص سده م ا    )٢(صائمة فإنھ یأثم لما أف ا، وعلیھ لإكراھھ

ضاء  ة     )٣(الق رى الحنفی ارة، فی صوص الكف ا بخ ة  )٤( أم ض المالكی ة  )٥( وبع  والروای

                                                             
د البرلسي عمیرة، حاشیتا القلیوبي وعمیرة، قلیوبي وعمیرة، أحمد سلامة القلیوبي وأحم )١(

ر    : الناشر روت، د   –دار الفك ة،  .  بی ن    ٢/٨٩م، ١٩٩٥-ھ ـ١٤١٥طبع د ب ي، محم ، الرامین
الة،  : مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد االله، شمس الدین المقدسي، الناشر        مؤسسة الرس

 . ٤٣٩ / ٤ م،  ٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤الأولى : الطبعة
صك  )٢( د    الح ي، محم در           ف صكفي، ال دین الح روف بعلاء ال صْني المع د الحِ ن محم ي ب ن عل ب

ر      ار الناش ة   : المختار شرح تنویر الأبصار وجامع البح ة، الطبع ب العلمی ى،  : دار الكت الأول
رة      ١٤٦ / ١م،  ٢٠٠٢ -ھـ١٤٢٣ وھرة النی ة،   ١٤٠ / ١، الزبیدي الیمني، الج ن قدام ، اب
 .١٣٧ / ٣المغني 

ن  )٣( س ب ن أن ك ب ام مال رى،  الإم ة الكب ك، المدون ة  مال ة، الطبع ب العلمی ى، : دار الكت الأول
ل         ١/٢٦٨ ھـ،١٤١٥ ، المواق المالكي، محمد بن یوسف العبدري الغرناطي، التاج والإكلی

ة     ة، الطبع ب العلمی ل، دار الكت صر خلی ى، : لمخت ـ، ١٤١٦الأول ة،  ٣/٣٦٦ھ ن قدام ، اب
  .١٣٧ /٣المغني 

جن البارعي، فخر الدین، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق الزیلعي، عثمان بن علي بن مح )٤(
ر    شلبي، الناش یة ال ة    : وحاش رى الأمیری ة الكب ة   -المطبع اھرة، الطبع ولاق، الق ى، :  ب الأول

ـ، ١٣١٣ یط  ٣٢٤ / ٢ ھ ود، المح دین محم ان ال الي برھ و المع ي، أب اري الحنف ، البخ
ة رض   ي حنیف ام أب ھ الإم اني فق ھ النعم ي الفق اني ف ة، البرھ ب العلمی ھ، دار الكت ي االله عن

  .٣٨٨ / ٢ ھـ، ١٤٢٤بیروت، الطبعة الأولى، 
رحِ        )٥( ي شَ ل ف ائف التَّأْوِی ائج لط صیل ونت الرجراجي، أبو الحسن علي بن سعید، مناھج التح

 ٢ م، ٢٠٠٧ - ھـ ١٤٢٨الأولى، : دار ابن حزم، الطبعة: المدونة وحل مشكلاتھا، الناشر
 /١٣٣ .  



 

 

 

 

 

 ٢٤٧

م،             ) ١(الأرجح لدى الحنابلة     ع الإث ب لرف ا تج ارة، لأنھ ا كف ھ عنھ ا ولا علی أنھ لیس علیھ

  .  أن علیھ عنھا الكفارة )٢( جمھور المالكیة وھو غیر موجود حال الإكراه، ویرى

لا           )٣(أما عند الشافعیة     ضة، ف ائمة صوم الفری ي ص وطء وھ  فإذا أكرھھا على ال

ھ  )٤(یفسد صومھا    لم    - لقول ھ وس لى االله علی سیان،      : "- ص أ، والن ي الخط ن أمت ع ع رف

   . )٦( وإلى ذلك أیضا ذھب الظاھریة )٥(" وما استكرھوا علیھ

ا إذا كا لام    أم ة الإس ة لحج ة محرم ت الزوج ضة (ن ج الفری ور ) أي ح   فجمھ

اع       )٧(الفقھاء   ا بالجم ن إحرامھ ھ    )٨( على أنھ لا یجوز لھ أن یحللھا م اع عن ا الامتن  ولھ

ا    سد حجھ ھ یف ھ، فإن ا علی ا إذا أكرھھ ا، أم ھ منھ ن  )٩(إذا طلب ھ ع دم تتحمل ا ال ، وعلیھ
                                                             

و         ١٣٧ / ٣مة، المغني ابن قدا )١( دین أب ي ال دة، تق رح العم صیام من ش اب ال ، ابن تیمیة، كت
ر             ي القاسم الناش ن أب د االله ب ة  : العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عب صاري، الطبع : دار الأن

  .٣٢٢ / ١ م، ١٩٩٦ - ھـ ١٤١٧الأولى، 
و    ، ابن الجلاب، عبید االله بن ٢٨٥ / ١الإمام مالك، المدونة الكبرى  )٢( ن الحسن أب الحسین ب

ة : القاسم، التفریع في فقھ الإمام مالك بن أنس، الناشر   : دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبع
  .١٧٨ / ١ ھـ ، ١٤٢٨الأولى، 

شافعي،             )٣( ام ال ي مذھب الإم ان ف الم، البی ن س ر ب ي الخی ن أب ى ب العمراني، أبو الحسین یحی
  . ٥٢٤ / ٣ م، ٢٠٠٠ - ھـ١٤٢١ى، الأول:  جدة، الطبعة–دار المنھاج : الناشر

أحدھما أنھ لا یفسد صومھا كما لو كانت : أما إذا أكرھھا حتى مكنتھ من الوطء، ففیھ قولان )٤(
  . یفسد صومھا كما لو كانت مطاوعة: مكرھة، والثاني

  . ٥٢٤ / ٣العمراني، البیان في مذھب الإمام الشافعي 
 .٥٧٦٤، حدیث ٧/٦٠٧ الحدیث حسن، الشیباني، جامع الأصول، )٥(
  .٣٦١ / ٤ابن حزم، المحلى  )٦(
  .٢٧ / ٥، ابن حزم، المحلى ٤ / ٣، ابن قدامة، المغني ١٢١ / ٤السرخسي، المبسوط  )٧(
ھ،        )٨( ضة إذا حجت دون إذن ي حج الفری ى ف ذھب الشافعي إلى أن للزوج أن یحلل زوجتھ حت

  .٦٢٣ / ٣ النجم الوھاج ،٣١٩ / ٢الشربیني، مغني المحتاج . وعلیھا الكفارة 
ة   )٩( وف بعرف ین   . ذھب الحنفیة إلى أن الحج لا یفسد إلا إذا كان الجماع قبل الوق ي، تبی الزیلع

 .٢/٤٩٤، برھان الدین، المحیط البرھاني، ٢/٥٧الحقائق، 
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ة ض الحنفی دى بع ك ل سھا، وذل ولي ال)١(نف د ق ة، وأح ة)٢(مالكی ب )٣( والحنابل ا ذھ ، فیم

ي             ذه ھ ھ، وھ بعض الحنفیة أن الدم یتحملھ عنھا الزوج، وإن تحملتھ ھي ترجع بھا علی

   . )٥(والحنابلة )٤(الروایة الثانیة لدى المالكیة

ة  )٦(ولا یفسد حج المرأة المكرھة على الوطء عند الشافعیة       ا  )٧( والظاھری  قیاس

  .على الصوم 

اء   أیضا أجمع الع   ا            )٨(لم ھ جماعھ لا یجوز ل ھ، ف ن زوجت زوج م اھر ال ھ إذا ظ  أن
سھا  )٩( ھ نف ا أن تمنع ارة وعلیھ ل أداء الكف بعض  )١٠(قب ب ال ل وذھ ا إذا )١(، ب ى أنھ  إل

                                                             
 .٢/٥٧، الزیلعي، تبیین الحقائق، ٣/١٦ابن نجیم، البحر الرائق،  )١(
 .١/١٧٨، ابن المواق، التفریع في فقھ الإمام مالك ١/١٣٣ الرجراجي، مناھج التحصیل، )٢(
صاف   ٣٠٩ / ٣ابن قدامة، المغني  )٣( رداوي، الإن دین،     ٣١٣ / ٣، الم ان ال ح، برھ ن مفل ، اب

ة               روت، الطبع ة، بی ب العلمی ع دار الكت رح المقن ي ش ى،  : إبراھیم بن محمد، المبدع ف الأول
  .٣٠ / ٣ ھـ، ١٤١٨

 .١/١٧٨، ابن المواق، التفریع في فقھ الإمام مالك ١/١٣٣حصیل، الرجراجي، مناھج الت )٤(
صاف   ٣٠٩ / ٣ابن قدامة، المغني  )٥( رداوي، الإن دین،     ٣١٣ / ٣، الم ان ال ح، برھ ن مفل ، اب

ة               روت، الطبع ة، بی ب العلمی ع دار الكت رح المقن ي ش ى،  : إبراھیم بن محمد، المبدع ف الأول
  .٣٠ / ٣ ھـ، ١٤١٨

ي           السنیكي، كریا  )٦( ب ف نى المطال ى، أس و یحی دین أب ن ال صاري، زی ا الأن ن زكری بن محمد ب
 .تاریخ . طبعة، د. دار الكتاب الإسلامي، د: شرح روض الطالب، الناشر

  .٢٠٠ / ٥ابن حزم، المحلى  )٧(
 ٢، الزبیدي الیمني، الجوھرة النیرة على مختصر القدوري ٢٣٠/ ٦السرخسي، المبسوط  )٨(

  ٣٦ / ٥، الشربیني، مغني المحتاج ٢٣٦٣ / ٥صرة ، اللخمي، التب٦٣/ 
ى    – على الرأي الراجح–ویحرم أیضا )٩( ؤدي إل د ی  اللمس والاستمتاع بما دون الفرج، لأنھ ق

 .٥/٣٦الشربیني، مغني المحتاج  . الوطء
ارة     )١٠( رر عب ا إلا إذا ك " ذھب ابن حزم إلى أنھ لا یحرم وطء الزوج زوجتھ التي ظاھر منھ

فإن فعل حرمت علیھ حتى یكفر، وذھب أیضا إلى أنھ إذا اضطر إلى " كظھر أمي أنت على 
= 
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زوج             ا ال إذا  غلبھ   خشیت أن یكرھھا على الوطء، فعلیھا أن  تلجأ للحاكم لیمنعھ عنھا، ف

ده، ولا     ا، ولا      على نفسھا ووطأھا، فعلیھ الإثم وح ا ولا طلاقھ ارة بموتھ ھ الكف سقط عن ت

  .)٢(غیره 

وطء،        ھذه ھي الحالات التي وقفت علیھ قد صرح الفقھاء فیھا بعدم مشروعیة ال

  .  وبالتالي وجوب امتناع الزوجة عنھ إذا دعاھا لھ 

وطء،             ى ال ھ عل ونلاحظ أن الفقھاء إذ رتبوا بعض الآثار على إكراه الزوج زوجت

ى        فإنھا كلھا تتعلق   ع عل  بالوطء نفسھ، ولیس لھا أي علاقة بالإكراه، فالعقوبات التي تق

ذه                    ي ھ ا ف لا وطأھ ھ أص ب علی ھ لا یج ببھا أن وطء، س ى ال ھ عل راه زوجت ال إك الزوج ح

ى   ھ عل زوج زوجت راه ال ى إك ة عل ار المترتب ن أن الآث ك م ى ذل یس أدل عل الات، ول الح

ار ال   سھا الآث ي نف سابقة ھ الات ال ي الح اع ف و   الجم ا ل ال م اع ح ى الجم ب عل ي تترت ت

ول    –طاوعتھ راضیة، كل ما في الأمر أنھ یسقط عنھا الكفارة    بق الق ا س ا  - كم  ویتحملھ

  .  ھو في الحالات التي تجب فیھا الكفارة، لأنھا لرفع الإثم 

ر         وطء غی ى ال ھ عل ره زوجت وإذا كان الأمر كذلك، وكان الزوج لا یجوز لھ أن یك

سھ،             المباح، لا لانعدام     وطء نف شروعیة ال دام م ل لانع وطء، ب ى ال راه عل شروعیة الإك م

ي    نتناولھ ف ا س ذا م ا ؟ ھ وطء مباح ون ال ال یك ا ح ازوا إكراھھ م أج ك أنھ ي ذل ل یعن فھ

  .المطلب التالي 

                                                   
= 

وطء        ھ ال رم علی ھ لا یح التكفیر بإطعام ستین مسكینا لعجزه عن عتق الرقبة و الصیام، فإن
  .١٨٩ / ٩المحلى . قبل أن یطعم، وذلك عملا بظاھر النص

و         )١( ى ال ا عل ا إذا خافت أن یكرھھ ى أنھ ة إل اكم     وذھب المالكی ا للح ع أمرھ ي أن ترف طء ینبغ
  .٢٣٦٣ / ٥، اللخمي، التبصرة ٤٤٥ / ٢الدردیر، الشرح الكبیر . لیمنعھ من ذلك 

  .٥١٤/ ٢،  الدسوقي في حاشیتھ على الشرح الكبیر ٢٧٣ / ٢٣المرداوي، الإنصاف  )٢(
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  المطلب الثاني
  إكراه الزوج زوجته على الوطء المباح

  

أ غ         ھ وط زوج وطء زوجت ھ إذا أراد ال سابق أن ا    عرفنا في المطلب ال اح  إم ر مب ی

ى      لذاتھ أو وقتھ، فعلیھا أن تمتنع عنھ، فإذا أكرھھا، فإن ھناك آثارا قد رتبھا الفقھاء عل

  .ھذا الوطء المحرم، ولم یرتبوا أي أثر على واقعة الإكراه نفسھا 

ھ           ق ل ع، فھل یح اح، فتمتن وطء المب ى ال زوج إل والآن نتناول حالة أن یدعوھا ال

   الوطء؟ في ھذه الحالة إكراھھا على

راش،             ى الف ا إل ا، إذا دعاھ ى وجوب طاعة الزوجة لزوجھ اء عل لقد اتفق الفقھ

ون            أن تك اع، ك ا الامتن رر لھ ذر یب وعدم جواز منع نفسھا منھ، اللھم إلا إذا كان لدیھا ع

ك ضررا                 ا ذل ضر بھ ن ی وطء ولك ھ ال ذر مع ا، أو لا یتع ھ وطؤھ مریضة مرضا یتعذر مع

  .)٢(یسلمھا مھرھا المؤجل، أو سلمھا إیاه فوجدتھ معیبا  أو كان الزوج لم )١(بالغا 
                                                             

ر   )١( ن        ٥١٤ / ٢الشیخ الدردیر، الشرح الكبی د ب ن أحم د ب ن محم ا ب سنیكي، زكری ا  ، ال زكری
ى      و یحی دین أب ن ال صاري، زی وفى (الأن ـ٩٢٦: المت ام     )ھ ھ الإم ي فق لاب ف نھج الط ، م

ق شافعي، تحقی ر  : ال ضة، الناش ن عوی د ب ن محم لاح ب ة : ص ب العلمی روت، –دار الكت بی
اج           ١٤٣ / ١ھـ،  ١٤١٧الأولى  : الطبعة ة المحت ر، تحف ن حج د ب ن محم ، الھیتمي، أحمد ب

شر      یتي ال صر، د     في شرح المنھاج مع حاش رى بم ة الكب ة التجاری ادي، المكتب . واني والعب
  .٨/٣٢٦ھـ، ١٣٥٧طبعة، 

ا        یرى الفقھاء  )٢( م یسقط حقھ ة ل ذه الحال ي ھ وطء ف في الرأي الراجح أنھ إذا أكرھھا على ال
، المواق، ٢٩٠ / ٢الكاساني، بدائع الصنائع . من المنع، لأن تمكنھ منھا كان بغیر رضاھا

ل   اج والإكلی اج   ١٧٧ / ٥الت ي المحت شربیني، مغن صاف  ٥/١٦٧، ال رداوي، الإن ، الم
  .٦٤ / ٣، ابن قدامة، الكافي في فقھ الإمام أحمد ٩/٣٧٨

 وھناك حالات أخرى یرى فیھا العلماء حق الزوجة في الامتناع عن زوجھا، ومثال ذلك ما 
ع عن   قال بھ الأحناف من حق المرأة التي تزوجت بغیر إذن ولیھا من دون كفء أن تمت     ن
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ا        )١(وللفقھاء أدلة عدیدة     ا إذا دعاھ  على إقرارھم بوجوب طاعة الزوجة لزوجھ

  : إلى الفراش وعدم حقھا في الامتناع عنھ

ا           :أولا  ا، وتحظر علیھ ى الزوجة طاعة زوجھ ب عل ي توج  النصوص العامة الت

ر  : " لى االله علیھ وسلم النشوز عنھ، وذلك مثل قولھ ص    لو كنت آمرا أحدا أن یسجد لغی

ا          سجد لزوجھ ي        )٢(" االله لأمرت المرأة أن ت ال إن النب ھ ق رة أن ي ھری ن أب ا روى ع  وم

ال          ساء، فق ر الن ن خی أل ع لم س ھ وس لى االله علی سر إذا    :  " ص ر، وت ع إذا أم ي تطی الت

  . )٣(" نظر، وتحفظھ في نفسھا ومالھ 

                                                   
= 

زوجھا خشیة من طلب الولي فسخ النكاح لعدم الكفاءة، وكذلك ما ذھب إلیھ فقھاء المالكیة 
ل أن      د مقاب د العق من أن الزوجة إذا شرطت على زوجھا شرطا في العقد ثم تنازلت عنھ بع

ق  . یدع جماعھا، فلھا الحق في رفضھا وطء الزوج لھا    ،  ١٣٨ / ٣ابن نجیم، البحر الرائ
  .٢٠٢ / ٥، النوادر والزیادات على ما في المدونة القیرواني

رح المھذب       )١( وع ش رف، المجم ن ش ى ب دین یحی ي ال ا محی و زكری ووي، أب ة (الن ع تكمل م
ي سبكي والمطیع ر، د) ال ة، د. دار الفك اریخ. طبع ي  ٤١٥ / ١٦. ت دع ف ح، المب ن مفل ، اب

  .٦٨٥١ / ٩، الزحیلي، الفقھ الإسلامي وأدلتھ ٢٤٤/ ٦شرح المقنع 
ر        )٢( امع الكبی ضحاك، الج ن ال ى ب ن موس وْرة ب ن سَ سى ب ن عی د ب ذي، محم نن (الترم س

ذي ر)الترم لامي  : ، الناش رب الإس شر  –دار الغ نة الن روت، س ، ٤٥٦ / ٢م، ١٩٩٨:  بی
م    ة،        ١١٥٩حدیث رق ن ماج نن اب ي، س د القزوین ن یزی د ب د االله محم و عب ة، أب ن ماج ، اب

، حدیث رقم ٥٨ / ٣ م، ٢٠٠٩ - ھـ ١٤٣٠الأولى، :  الطبعةدار الرسالة العالمیة،: الناشر
سن ١٨٥٢ ناده ح ي أن إس ر الھیثم ن  . ، وذك ر ب ي بك ن أب ي ب دین عل ور ال سن ن و الح أب

ي   لیمان الھیثم وفى (س  ـ٨٠٧: المت ر    )ھ د، الناش ع الفوائ د ومنب ع الزوائ ة  : ، مجم مكتب
  . ١٤١٦٣ رقم ، حدیث٧ / ٩ م، ١٩٩٤ ھـ، ١٤١٤: القدسي، القاھرة، عام النشر

زّار    ٨٩١٢، حدیث رقم ١٨٤/ ٨البیھقي، السنن الكبرى،  )٣( زّار، مسند الب ، ١٧٥ / ١٥، الب
ناده حسن         ٨٥٣٧حدیث   اوي أن الحدیث إس ر المن د      . ، وذك د المدعو بعب دین محم ن ال زی

ضاوي،         ث القاضي البی ریج أحادی سماوي بتخ تح ال الرؤوف بن تاج العارفین بن علي، الف
ر مة دا: الناش اض، –ر العاص ي  . ، ٤٨٨ / ٢ الری ال الھیثم ي   : " وق ن أب ك ب ھ زری وفی

  .٢٧٣ / ٤مجمع الزوائد " وبقیة رجالھ ثقات. زریك، ولم أعرفھ
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 أن تجیب زوجھا إذا – بشكل خاص –لتي توجب على الزوجة  النصوص ا : ثانیا  

ى  : " طلبھا للوطء، وذلك كقولھ صلى االله علیھ وسلم    المرأة لا تؤدى حق االله علیھا حت

سھا           ھ نف لى   )١(" تؤدى حق زوجھا كلھ لو سألھا وھى على ظھر قتب لم تمنع ھ ص  وقول

   . )٢("  وإن كانت على التنور إذا دعا الرجل زوجتھ لحاجتھ فلتأتھ: " االله علیھ وسلم 

ال        لم ق : " أیضا ما رواه أبو ھریرة رضي االله عنھ  أن النبي صلى االله علیھ وس

ى           ة حت ا الملائك ا لعنتھ ضبان علیھ ات غ ت فب ھ فأب ى فراش ھ إل ل امرأت ا الرج   إذا دع

  ) . ٣" (تصبح 

ھ                   ة زوجت ي إجاب زوج ف ق ال د ح ي تؤك صوص الت ث والن ن الأحادی ره م ھذا وغی

  .معاشرتھ إذا رغبھا ل

ولكن إذا طلب الزوج وطء زوجتھ، فأبت متعللة بأسباب لم یقبلھا، أو غیر مبدیة      

ذا        ن ھ اء م ف الفقھ و موق ا ھ وطء ؟ وم ى ال ا عل ھ إكراھھ وز ل لا، فھل یج باب أص لأس

                                                             
وه،    ٥٠٨٤، حدیث رقم ٢٠٠ / ٥رواه الطبراني في المعجم الكبیر  )١( ، والمعجم الأوسط بنح

دیث ٢٥٥ / ٧ د أن     ٧٤٣٣، ح ع الزوائ ي مجم ي ف ر الھیثم ال   ، وذك ھ رج دیث رجال الح
  . ٣٠٨ / ٤.الصحیح ماعدا المغیرة بن مسلم، وھو ثقة

رى،   )٢( سنن الكب ي، ال م ٤٧٧، ٧البیھق دیث رق ذي  ١٤٧١٠، ح نن الترم ذي، س / ٢، الترم
عیف     ١١٦٠، حدیث  ٤٥٦ دین، صحیح وض ر ال د ناص اني، محم ححھ الألب  ، والحدیث ص

ور     برنامج منظومة التحقی: سنن الترمذي، مصدر الكتاب   ز ن اج مرك قات الحدیثیة، من إنت
  . ١٦٠ / ٣الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندریة، مصر، 

ور            )٣( صر من أم صحیح المخت امع المسند ال د االله، الج و عب ماعیل أب ن إس البخاري، محمد ب
ھ    ننھ وأیام لم وس ھ وس لى االله علی ول االله ص اري(رس حیح البخ ر)ص وق : ، الناش دار ط

اة، الطب ةالنج ى، : ع ـ ١٤٢٢الأول م ١١٦ / ٤ھ دیث رق ن ٣٢٣٧، ح سلم ب سلم،  م ، م
الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل 

ر )صحیح مسلم (إلى رسول االله صلى االله علیھ وسلم     ي    : ، الناش راث العرب اء الت  –دار إحی
 .  ١٤٣٦، حدیث رقم ١٠٥٩ / ٢بیروت، صحیح مسلم 
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ى     زوج عل ق ال ى ح رعیا عل ندا ش ا س ي ذكرن صوص الت ار الن ن اعتب ل یمك ر؟ وھ الأم

  إكراھھا على الجماع ؟ 

ھ       زوج زوجت سألة وطء ال وا لم د تعرض م ق د أنھ اء یج وال الفقھ ع أق ن یتتب إن م

واب                    ي أب اء ف ا ج ا م اح، ومنھ واب النك ي أب اء ف ا ج ا م دودة، منھ كرھا في مواضع مح

 :الجنایات 

  : في أبواب النكاح : أولا 
ا      - وا أنھ لا   عندما تحدث فقھاء الحنفیة عن عدم استحقاق الناشز لسقوط نفقتھا، بین

ي            ت ان ف ة، وك عتبر كذلك إذا منعت زوجھا من أن یطأھا طالما لم تخرج من منزل الزوجی

دین                  ن عاب یة اب ي حاش اء ف د ج وطء، فق ى ال ده   :" مقدرة الزوج أن یكرھھا عل ث قی حی

وقید : " ، وجاء في البحر الرائق )١(" بمنزل الزوجیة وبقدرة الزوج على وطئھا كرھا     

ة  ت مقیم و كان ا ل الخروج؛ لأنھ ون   ب ا لا تك وطء فإنھ ن ال ھ م م تمكن ھ ول ي منزل ھ ف  مع

أ         ر لا توط دلیل أن البك ا ب صود منھ ناشزة؛ لأن الظاھر أن الزوج یقدر على تحصیل المق

   . )٢("إلا كرھا

 كما ذھب العلامة ابن قدامة في تأكیده على سقوط نفقة الصغیرة غیر المحتملة  -

صغ       ال إن ال رة، وق ى الكبی ى قیاسھا عل وطء إل رة   لل ا، لأن الكبی قاط نفقتھ ى بإس یرة أول

ي     ي المغن اء ف د ج صغیرة، فق لاف ال ا بخ ا كرھ زوج أن یطأھ ن : " لل ن لا تمك ولأن م

ا       زوج قھرھ ن لل ك یمك ى؛ لأن تل ذه أول ا، فھ زوج نفقتھ زم ال سھا، لا یل ن نف زوج م ال

   .)٣(" والاستمتاع بھا كرھا، وھذه لا یمكن ذلك فیھا بحال 
                                                             

  . ٢٥٨ / ١الحصكفي، الدر المختار  )١(
  .١٩٥ / ٤ ، البحر الرائقابن نجیم المصري )٢(
  . ٢٢٨ / ٨ابن قدامة، المغني،  )٣(
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  : الجنايات في أبواب : ثانيا 
د   - ة ومحم و حنیف ب أب ى   )١( ذھ ھ إل ھ لزوجت زوج إذا أدى جماع ى أن ال    إل

:  فإنھ یفرق في ذلك بین حالتین-رفع ما بین مدخل الذكر ومخرج البول:  أي –إفضائھا  

ذلك،                ن ك م تك ا إذا ل وطء أو مكرھة، وثانیھم ة لل ر محتمل أولھما ما لو كانت صغیرة غی

ستحق     ى ت ث        ففي الحالة الأول ستحق ثل ا، وت ة، إذا استرسل بولھ ة الكامل ضاء الدی  بالإف

  . الدیة إذا استمسك، وذلك بخلاف استحقاقھا مھرھا

ھ             ا أتلف ضمن م ستحق سوى المھر، ولا ی لا ت أما إذا لم تكن مكرھة أو صغیرة ف

  .منھا، حتى لا یكون قد وجب علیھ ضمانان بمضمون واحد 

وطء    فصرّحوا أن علیھ ال   )٢(أما الشافعیة    ى ال دیة سواء كانت الزوجة مكرھة عل

د      و متع ل فھ إن فع ضاء، ف ي الإف ضي الإذن ف الوطء لا یقت ة، لأن الإذن ب أو مطاوع

ا        ان بولھ إن ك سترسلا، ف سكا أو م ول مستم ان الب واء ك ة س ھ الدی ضرورة، فیلزم بال

د          ا بع أم جرحھ ة إذا الت ھ الدی سقط عن ة، وت ة حكوم ر والدی ع المھ ھ م سترسلا فعلی م

   . )٣(تضاضھا اف

ة       لام المالكی ن ك ة  )٤(كذلك یبدو م ین       )١( والحنابل صدد ب ذا ال ي ھ ة ف دم التفرق  ع

  . الزوجة المكرھة والمطاوعة 

                                                             
 ٨، ابن نجیم، البحر الرائق ٧٩ / ٤، ٢٠٤ / ٣ابن عابدین، رد المحتار على الدر المختار  )١(

 /٣٥٠.  
  .٤٨١ / ٨اج في شرح المنھاج الشرواني، حاشیة الشرواني على تحفة المحت )٢(
ام       ١٢٤ / ١٩النووي، المجموع شرح المھذب   )٣( ي مذھب الإم ان ف ي، البی ي الیمن ، العمران

  .٥٥٨ / ١١الشافعي 
ل     )٤( ر مح انھا، والأم ا ش ھ م ك علی ال مال ة، وق زوج الحكوم ى ال ة عل ض المالكی ب بع أوج

ة     ھ العاقل د تتحمل ة أو یزی ث الدی ان ثل إن ك اد، ف رى  ا. اجتھ ة الكب ك، المدون ام مال  / ٤لإم
= 
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دم           صوص ع ھ سواء بخ وا إلی ا ذھب ة فیم ن قدام اف واب اء الأحن ونلاحظ أن فقھ
قوط                  ا، أو س ا كرھ ى وطئھ زوج عل درة ال ا لق ي بیتھ وطء ف ن ال ة ع سقوط نفقة الممتنع

ھ     ن م من لام یفھ  فقة الكبیرة إذا امتنعت عن الوطء رغم كونھ یقدر على وطئھا كرھا ھو ك
  . استطاعة الزوج وطء زوجتھ كرھا، وأنھ لا غضاضة لدیھم في ذلك الأمر 

ي مكرھة أو مطاوعة          بل حتى أقوال الشافعیة في كون الزوج إذا أتى زوجتھ وھ
ھ أن           م من د یفھ ول ق ن        فأفضاھا فعلیھا الدیة ھو ق شافعیة م دى ال ع ل ا یمن دم وجود م ع

ھ               ال إكراھ ة ح ضعوا أي عقوب م ی م ل دلیل أنھ ك ب وطء، وذل ى ال ھ عل زوج زوجت إكراه ال
ا               ضائھا نتیجة وطئھ ین إف وا ب م یفرق م ل ك، فھ ن ذل ر م الذي أدى إلى إفضائھا، بل الأكث

  .مكرھة أو مطاوعة

  : رأينا في المسألة 
ى        یبدو لنا أن ما ذھب إلیھ الأحناف وم     زوج عل درة ال ن ق م م ى نھجھ ار عل ن س

وطء        ى ال الوطء كرھا ھو قول عار من الصحة، ذلك أنّا نرى أن إكراه الزوج  زوجتھ عل
  :   ھو أمر غیر جائز شرعا، وذلك للأسباب التالیة 

  :  العلاقة الزوجية أساسها السكن والمودة -١
ودة ورح     كن وم ا س ة بأنھ ة الزوجی الى العلاق ف االله تع د وص ك  لق ة، وذل   م

 f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Yَُّّ: في قولھ تعالى  
ى،         ]٢١: الروم  [ نص لكف ، ونرى أنھ إذا لم یرد عن النكاح في الشریعة كلھا غیر ھذا ال

                                                   
= 

ر   ٥١٧ شرح الكبی ى ال وقي عل یة الدس وقي، حاش اس  ٢٧٨/ ٤، الدس و العب ي، أب ، القراف
ر         القرافي، الناش شھیر ب رب الإسلامي  : شھاب الدین أحمد بن إدریس، ال روت،  -دار الغ  بی

 .٣٦٥ / ١٢ م، ١٩٩٤الأولى، : الطبعة
ي  غیر أن الحنابلة قد فرقوا بین كونھا ص )١( غیرة لا تحتمل الوطء أو كبیرة، فذھبوا إلى أنھ ف

ة لا            ي الثانی الھ، وف ول أو استرس الحالة الأولى علیھ ثلث الدیة او كلھا تبعا لاستمساك الب
  .٣٣٥ / ٧، ابن مفلح، المبدع ٣١ / ٢٦المرداوي، الإنصاف . شيء علیھ 



 

 

 

 

 

 ٢٥٦

ق         - عز وجل    -فكیف یصف المولى   ول بح شر لنق ن الب أتي نح ذلك ون ة ب ة الزوجی  العلاق
ة         ذه العلاق ز ھ ا یمی و     الزوج في إكراه زوجتھ على أكثر م صوصیة، وھ ة وخ ن حمیمی  م

ى       ھ عل زوج زوجت راه ال ي إك ة ف ودة والرحم ان الم سكن وھات ذا ال ن إذًا ھ اع، أی الجم
  .معاشرتھ رغم عدم تقبلھا ھذا الأمر في ذلك الوقت 

  :  تكريم الإسلام للمرأة وتوصية النبي عليها -٢
ة أو         ون خلیل ن أن تك ا ع ة  فالإسلام قد كرم المرأة تكریما عظیما ونأى بھ  موروث

لام        د   أو معضولة أو محرومة من المیراث، وغیره من صور التكریم، فھل یسمح الإس بع

  كل ھذا التكریم بإھانتھا من قبل زوجھا لرفضھا معاشرتھ؟ 

ال،  لم الرج ھ وس لى االله علی ي ص ا النب ى بھ د أن أوص رأة بع رام للم   وأي إك

ال  د ق ي: "فق رج إن یكم أح ق عل ضعیفین ح یم :ال رأة  الیت ضًا )١("والم ال أی   :  وق

را   "  ساء خی وا بالن ى      )٢ (..."استوص ث الأزواج عل ي تح ث الت ن الأحادی ا م  وغیرھ

  .زوجاتھم 

  

                                                             
م     في قيوالبیھ ،٢/١٢١٣) ٣٦٧٨(رقم  ماجھ، باب حق الیتیم ابن رواه )١( رى رق ننھ الكب س

ذا «: ، خرجھ الحاكم، وقال عنھ في مستدركھ   )١٠/٢٧٢ (٢٠٤٥٢ ى  صحیح  حدیث  ھ  عل
د  الحاكم االله عبد ، ابن البیع، أبو   »یخرجاه ولم مسلم شرط ن  محم د  ب ن  االله عب د  ب ن  محم  ب

روف  النیسابوري الطھماني الضبي الحكم بن نُعیم بن حمدویھ ابن  المع ع    ب وفى (البی : المت
ستدرك)ـھ٤٠٥ ى ، الم صحیحین، عل ق ال صطفى: تحقی د م ادر عب ر الق ا، الناش  دار: عط
 .ه١٤١١الأولى، : العلمیة، بیروت، الطبعة الكتب

م   البخاري صحیح )٢( اب  ) ٣٣٣١(رق ق : ب لوات  آدم خل ھ  االله ص ھ،تحقیق   علی د : وذریت  محم
ن  زھیر ر  ب ر،  ناص وق  دار الناص اة،بیروت،ط    ط ى،   . النج صحیح  د،المسن ٤/١٣٣الأول  ال

دل  عن  العدل بنقل السنن من المختصر ى  الع ول  إل لى  االله رس ھ  االله ص لم    علی  صحیح (وس
ساء،  الوصیة: ،باب١٤٦٨،رقم  )مسلم ق  بالن د : تحقی ؤاد  محم د  ف اقي،  عب ر  الب  دار: الناش
 .٢/١٠٩١ بیروت، –العربي  التراث إحیاء



 

 

 

 

 

 ٢٥٧

  : الإكراه يتنافى مع المعاشرة بالمعروف -٣
ر االله        إن من بین الحقوق المترتبة على عقد الزواج المعاشرة بالمعروف، فقد أم

  تعالى الأزواج بمعاشرة زوجاتھم

المعروف،  ھ           ب ل قول یم، مث رآن العظ ا الق اء بھ رة ج ات كثی ي آی ك ف وذل

الى رة  [ُّ& ' ) ( * َّ:تع الى   ] ٢٣١: البق ھ تع  ³ُّ́  َّ:وقول

  . ، وغیر ذلك من آي القرآن الكریم]١٩: النساء[

ضھا          ث ترف ى معاشرتھ حی ا عل يء أن یكرھھ ي ش روف ف ن المع ھ م ن أن ولا نظ

ب م     اھرا      بسبب عدم قدرتھا الجسدیة أو النفسیة أو تقل ان ظ بب، سواء أك ا لأي س زاجھ

  .للزوج أم غیر ظاھر 

  :  حق الزوج في إكراه زوجته على الوطء يناقض حقها في الاستمتاع بالوطء-٤
ین       شتركة ب وق الم د الحق و أح ھ ھ تمتاع بزوجت ي الاس زوج ف ق ال فح

ف            ن تعری ك م ى ذل یس أدل عل ا، ول ع بزوجھ ضا أن تتمت ى أن للزوجة أی الزوجین،بمعن

   .)١(عقد یفید حل استمتاع كل من الزوجین بالآخر : نكاح بأنھ عقد ال

ھ  أحدكم غشي إذا: " وروي أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال      ل  أھل صدقھا،  ف  ی

  : )٢("یعجلھا  فلا حاجتھا تقض ولم حاجتھ قضى فإن
                                                             

رح زاد المس       )١( شنقیطي، ش ار ال د المخت ن محم ام   الشنقیطي، محمد ب وتیة ق تقنع، دروس ص
شبكة الإسلامیة،        صطفى الخن، د  . ، د٢٦٩ / ١بتفریغھا موقع ال ي    . مُ ا، عل صطفى البغ مُ

ى مذھب   : الشریحي، الفقھ المنھجي على مذھب الإمام الشافعي، الكتاب  الفقھ المنھجي عل
ر     شافعي، الناش ة      : الإمام ال ع، دمشق، الطبع شر والتوزی ة والن م للطباع ة،  الراب: دار القل ع

  . ٤/٩١م، ١٩٩٢ - ھـ ١٤١٣
وني، عن أنس،      : باب) ٤٢٠١(مسند أبي یعلى الموصلي، رقم  )٢( ران الج و عم ، ٧/٢٠٨أب

، وحسنھ ابن حجر ٦/١٩٤) ١٠٤٦٨(القول عند الجماع، رقم : ومصنف عبدالرزاق، باب
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 ٢٥٨

اع، أي         ویستدل من الحدیث على أن المرأة أیضا لھا حاجة تقضیھا من ھذا الجم

  .أیضا تستمتع كما یستمتع الزوج أن الزوجة 

زین   : " وروى عن ابن عباس أنھ قال      إني لأحب أن أتزین للمرأة كما أحب أن تت

  . )١( " l k j i hُّ:لي، لأن االله تعالى یقول

ك    –فكیف یمكن    ل ذل د ك ي         - بع ا ھ ن المفترض أنھ ل م ى فع ا عل ول بإكراھھ  الق

   في الاستمتاع بإكراھھ إیاھا؟ نفسھا تستمتع بھ ؟ وأنىّ لھ أن یفسد علیھا حقھا

  : القول بحق الزوج في إكراه زوجته على الوطء هو قول مناف للعدالة-٥
شرعیة،        ھ ال د حقوق ھ أح  فإذا قلنا بحق الزوج في إكراه زوجتھ على الوطء لكون

   بحقھا- في المقابل–فھل یمكن القول 

ن     ي     في إكراھھ على وطئھا إذا رغبت فیھ ھي دونھ ؟ أم ھل یمك ا ف ول بحقھ الق

  إكراھھ على دفع نفقتھا إذا امتنع عنھا مع تحقق موجباتھا ؟ 

 القول بالإكراه على الوطء يتنافى مع حديث النبي صلى االله عليه -٦
  : )٢("  لا ضرر ولا ضرار : "وسلم 

                                                   
= 

اب      ة، ب رأة عن الت   : العسقلاني في المطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانی اطؤ،  نھي الم ب
  .٨/٢٠٠)١٦٠٨(رقم 

  .١٤٧٢٨، حدیث ٤٨٢/ ٧البیھقي، السنن الكبرى  )١(
رى  ٢٣٤٠، حدیث رقم ٣/٤٣٠ابن ماجة في سننھ  )٢( ، حدیث  ٦/١١٥، البیھقي، السنن الكب

ضھا             ١١٣٨٥رقم   وي بع رق یق ھ ط ھ حدیث حسن، ل ال إن ووي ق اني أن الن ر الزرق ، وذك
ك،     الزرقاني، حمد بن عبد الباقي بن     . بعضا ام مال أ الإم ى موط یوسف، شرح الزرقاني عل

ة ٤ج اھرة، الطبع ة، الق ة الدینی ة الثقاف ى، : ، مكتب ـ، ص١٤٢٤الأول م ٦٦: ھ دیث رق ، ح
١٤٦١. 



 

 

 

 

 

 ٢٥٩

لام،                 ي الإس ھ لا ضرر ولا ضرار ف ا أن سلم بھ ة الم د والأصول العام فمن القواع

ي            وإذا كان من حق الز     سف ف ھ ألا یتع ا علی ن حقھ ھ م ا أراد، فإن ھ كلم وج أن یطأ زوجت

ة                 ا المادی ة وربم ال بالأضرار المعنوی ر مب ھ، غی ا علی وطء، فیكرھھ استعمال حقھ في ال

ھ             د تبث ا ق ضا، لم ا أی ى أولادھ ا عل التي قد تنشأ عن ھذا الإكراه، والتي قد تنعكس آثارھ

  .   لزوج لدیھم من مشاعر سلبیة جراء ھذا العنف من ا

  .وعلى ذلك، ولكل ما سبق یمكن الجزم بعدم حق الزوج وطء زوجتھ كرھا 

ي     ة، والت ا عام ة زوجھ ة طاع ى الزوج ب عل ي توج صوص الت سبة للن ا بالن أم

ا لا         وطء كرھً توجب طاعتھ إذا دعاھا للفراش خاصة، فھي حجة على من قالوا بجواز ال

لى       حجة لھم، لأنھ لو كان یحق معاشرة الزوج زوجتھ         ي ص ث النب ي أحادی ورد ف ا ل  كرھً

االله علیھ وسلم ما یفید ذلك، أما وأن الأحادیث قد اقتصرت على أمر المرأة طاعة زوجھا 

ذا               ي مواضع أخرى، فھ في مواضع، وتخویفھا من لعنة الملائكة إذا رفضت معاشرتھ ف

ذلك            ھ ب د أذن ل ي ق ان النب ا وإلا ك ھ كرھ زوج معاشرة زوجت ذا   یعني أنھ لا یحق لل ي ھ ف

  . الموضع، ولم یكن ثم مبرر للعنة الملائكة لھا

رفض     ي ت ة الت ن أن الزوج ھ م ت ب ا أت ر مم ى أكث دل عل ث لا ت ذه الأحادی إذًا فھ

ا       معاشرة زوجھا لھا دون مبرر تصبح آثمة ملعونة من قبل الملائكة، بمعنى أنھ لیس بھ

س، فھن        ى العك ل عل ث أخرى   أي دلیل على حق الزوج معاشرة زوجتھ كرھا، ب اك أحادی

  : یؤخذ منھا عدم جواز ذلك، ومنھا

ي - ول النب لم  ق ھ وس لى االله علی ن: " ص اء م دخل أن الجف ل ی زل الرج ھ من  أخی

ي  الرجل  یصحب والرجل یأكل، فلا لیأكلھ الشيء فیقدم ق  ف لا  الطری سأل  ف ن  ی  اسمھ،  ع



 

 

 

 

 

 ٢٦٠

اع    قبل لایلاعبھا أھلھ یجامع والرجل أبیھ، واسم ي  )١("الجم دیث  فف شریف  الح ة  ال  دلال

ھ  یعاشر  أن للرجل  لاینبغي أنھ على دمات،     زوجت لا مق ل  ب ھ  ب ا  أن علی داعبھا  یلاعبھ  وی

 أوالإكراه الإھانة أو لھا، فكیف تكون وسیلة التقرب لھا الضرب تقربا او تلطف ویحدثھا

  النفسي؟

لم    - ھ وس لى االله علی ي ص ول النب م      : "  ق د، ث د العب ھ جل دكم امرأت د أح لا یجل

   :)٢(" آخر الیوم یجامعھا 

م               ار، ث اء النھ ھ أثن ن ضرب الرجل امرأت فإذا نھى النبي صلى االله علیھ وسلم ع

ن    مضاجعتھا في اللیل، فمن باب أولى لا یرتض ضرب الرجل لھا أو إكراھھا بأي نوع م

  .أنواع الإكراه للقیام بھذا الفعل نفسھ 

ة         ن إمكانی اء م ات الفقھ ن كتاب تخلص م ھ    أما بالنسبة لما اس زوج زوجت راه ال إك

ى        ھ عل على الوطء، فیمكن الرد على ذلك بأن قول الفقھاء باستطاعة الزوج إكراه زوجت

دم           زوج، وع یل لل ق أص الوطء ھو قول مبني أصلا على قولھم بأن حق الاستمتاع ھو ح

ھ  : " تعویلھم على حق الزوجة فیھ، فقد جاء في المجموع        ولا یجب علیھ الاستمتاع لأن

ضھم   )٣(..."  لھ تركھ كسكنى الدار المستأجرة حق لھ فجاز   ب بع  )٤(، وبناء على ذلك ذھ

ى أن          ضھم إل ب بع ر، وذھ ي العم دة ف إلى أن للزوجة الحق أن یعاشرھا زوجھا مرة واح
                                                             

ن  بنشھردار  الدیلمي، شیرویھ رواه )١( یرویھ  ب ن  ش دیلميّ  فناخسرو،أبوشجاع  ب ذاني  ال  الھم
ي    )ھـ٥٠٩: المتوفى( ردوس  مسند "، ف أثور    " (الف ردوس بم اب الف م  ) ٣/٦٣٧)(الخط رق
ن  السعید: الحسین بن علي، المحقق    حدیث من) ٥٩٩٨( سیوني  ب ر    ب ول، الناش  دار: زغل

ب  ة  الكت ة  –العلمی روت، الطبع ى،  : بی شیخ   ه، ضعفھ ١٤٠٦الأول اني  ال ي   الألب سلة " ف  سل
 ).٦٠٧٥رقم   حدیث١٣/١٧٩" (والموضوعة  الضعیفة الأحادیث

 .  ٥٢٠٤حدیث رقم ، ٣٢ / ٧البخاري، صحیح البخاري  )٢(
  .٥٠٣ / ٩الیمني، البیان في مذھب الإمام الشافعي  )٣(
 .٣/٤٦٩، ابن عابدین، رد المحتار على الدر المختار ١٠٥ / ٤ابن نجیم، البحر الرائق  )٤(



 

 

 

 

 

 ٢٦١

اء     )١(من حقھا أن یعاشرھا مرة كل أربعة شھور        ب الفقھ ضا ذھ ك أی  )٢(، وبناء على ذل

الوا      إلى أن نفقة الزوجة تجب بالتمكین، وبقد     الي ق ا، وبالت تمتاع بھ ى الاس رة الزوج عل

ل      ي ك بسقوطھا عن الصغیرة غیر المحتملة للوطء لعدم استمتاعھ بھا، وكذا بسقوطھا ف

  .  وقت لا یمكن للزوج الاستمتاع 

ق                ضا ح ان للزوجة أی ل، وك ذ قلی ا وضحنا من وإذا كان الأمر بخلاف ذلك على م

تمت       ق الاس ھ ح ھ        الاستمتاع بزوجھا كما أن ل وا علی ذي بن اس ال دمنا الأس د ھ ا، فق اع بھ

  .رأیھم في إمكانیة وطء الزوج زوجتھ كرھا 

ى     ھ عل زوج زوجت راه ال وز إك ھ لا یج ل أن ل والعق ا بالنق اّ أثبتنّ ك، ولم ى ذل وعل

وا     – خلافا لقول من قال ذلك من الفقھاء    –الوطء   ا ذھب سلیم بم رر بالت  فلم یعد ثمّ أي مب

ام        إلیھ، خاصة إذا وضعنا ف     دق الإم د ص ره، وق ان والعرف وغی ي الاعتبار اختلاف الزم

ول  ي إذ یق ل إذا     " ... )٣(: القراف رك، ب ول عم ب ط ي الكت سطور ف ى الم د عل ولا تجم

ن عرف             ألھ ع دك، واس ى عرف بل جاءك رجل من غیر أھل إقلیمك یستفتیك لا تجره عل

ل    ... بلده   دین وجھ ي ال سلمین    والجمود على المنقولات أبدًا ضلال ف اء الم د علم بمقاص

  " . والسلف الماضین

  

                                                             
  .٥٤٨ / ١، البھوتي، الروض المربع ٣٨٨ / ٨المرداوي، الفروع وتصحیح الفروع  )١(
، ابن ٥١٤ / ٢، الشیخ الدردیر، الشرح الكبیر ١٩٦ / ٤لرائق ابن نجیم المصري، البحر ا )٢(

  . ٢٢٨ / ٨قدامة، المغني 
شھیر     )٣( الكي ال رحمن الم د ال ن عب س ب ن إدری د ب دین أحم ھاب ال اس ش و العب ي، أب القراف

القرافي   وفى (ب روق  ) ھ ـ٦٨٤: المت روق    ( الف واء الف ي أن روق ف وار الب ر ) أن الم : الناش ع
  . ١٧٧ / ١تاریخ . طبعة، د. الكتب، د



 

 

 

 

 

 ٢٦٢

ق     -)١(ھذا وإذا علمنا أن فقھاء المالكیة        م بوضوح ح ي فقھھ  وھم الذین یظھر ف

باب         -الزوجة في التطلیق للضرر    ل الأس ن قبی دبر م ي ال وطء ف  قد جعلوا إكراھھا على ال

ا          زوج  التي تجعل لھا الحق في التطلیق لسوء العشرة، فإننا نرى أنھ یجب اعتب ر وطء ال

ق       ب التطلی ا طل ز لھ ي تجی باب الت ل الأس ن قبی ة م ال الإباح ان ح و ك ا ول ھ كرھ زوجت

وا  )٢(للضرر، سواء تسبب ھذا الإكراه في إضرارھا مادیا أو لا، ذلك أن المالكیة         قد ذھب

شكل    ي ت اھر الت ن المظ ا م ھ عنھ ع كلام ھ وقط ن زوجت ھ ع زوج وجھ ل ال ى أن تحوی إل

ھ  –یحق لھا ضررا لھا، وبالتالي     اب         – مع ن ب ذلك، فم ر ك ان الأم إذا ك ق، ف ب التطلی  طل

ذه     – في نظرنا –أولى   ت ھ وطء، وإذا كان ى ال  یحق لھا أن تطلب التطلیق إذا أكرھھا عل

ا       اتج عنھ ضرر الن صر ال المظاھر من تحویل الوجھ عن الزوجة أو قطع الكلام عنھا ینح

  .دى ذلك في حالة الإكراه على الوطء في الضرر المعنوي، فإن الأغلب أن الضرر قد یتع

ة           اع بعقوب ى الجم ھ عل ره زوجت ھذا كما نرى أیضا وجوب عقاب الزوج الذي یك

ا              سدیا أم لا، وسواء أكرھھ ى إضرارھا ج ا إل ا كرھ تعزیریة، وذلك سواء أدى وطؤه لھ

ى آخر       أن  –على الوطء في الدبر أم القبل، على أن یتفاوت ھذا العقاب من شخص إل  ش

ان       –لعقوبات التعزیریة   كل ا  ا إذا ك دبر، وم  وذلك طبقا لما إذا كان الإكراه في القبل أو ال

ھ           ع من دث، وق مادیا أو معنویا، أحدث تلفا في فرجھا أو أي عضو من أعضائھا أم لم یح

  . للمرة الأولى أم تكرر العدید من المرات 

ا   سببین، أولھم ة ل ك العقوب وب تل رى وج د أض: ون زوج ق ذا ال ھ أن ھ ر بزوجت
ھ        ودة لمثل ضررا بالغا، فكان من الضروري معاقبتھ على ذلك الفعل عقابا یردعھ عن الع

                                                             
ل   ٤/١٧ ـ الحطاب، مواھب الجلیل  ٢/٣٤٥الدردیر، الشرح الكبیر  )١( اج والإكلی ، المواق، الت

٢٦٥ / ٥.  
  .١٧ / ٤ ـ الحطاب، مواھب الجلیل ٣٤٥ / ٢الدردیر، الشرح الكبیر  )٢(



 

 

 

 

 

 ٢٦٣

ن        ثانیا سواء مع نفس الزوجة أم زوجة أخرى، وخاصة إذا كان لیس ثمّ أي أثر مادي م
ن أي       ھ م آثار عنفھ معھا، مما لا یمكن معھ عقابھ جنائیا، فیكون لیس من المنطقي إفلات

ذه الأسباب التي نقول بوجوب تعزیر ھذا الزوج من أجلھا أن الزوجة قد     وثاني ھ . عقاب
د       یاع الأولاد، أو ق لا تتجرأ على طلب التطلیق من زوجھا خشیة من انھدام الأسرة، وض
ذي       ل ال ك الفع تكون بالفعل لا تبتغي الطلاق من زوجھا وتتمسك بھ، إلا أنھا تكره منھ ذل

فاء     قد یؤذیھا مادیا ونفسیا، فھنا كان     زوج، إش ذا ال ل ھ  من الأحرى أن نوجب عقابا لمث
ق الزوجة إذا                ن ح ة م ھ المالكی ب إلی ا ذھ ى م تنادا إل ك اس ذه الزوجة، وذل ل ھ لغلیل مث
ره       ي لیزج ا للقاض ع أمرھ ا أن ترف راره بھ م إض ا رغ ع زوجھ اء م   أرادت البق

ب حق         ي طل زوج ف راف ال اب لإس تح الب ئلا نف ضرب، ول م بال د ث الوعظ والتھدی ھ ب وق
ب                 م أي عواق یس ث ھ ل ھ أن ل، لعلم ا یفع ال لم ر مب ھ غی الزوجیة، وتھاونھ في حق زوجت

  . لفعلھ ھذا 

ى         ھ عل ھذا وقد یزعم البعض أن قولنا بوجوب تقریر عقوبة للزوج المكره زوجت
ضا                ل تحری ق یحم ب التطلی ھ طل ا مع ق لھ ھ ضررا یح الوطء، واعتبار ھذا الفعل في ذات

ن زوج      اع ع ر           للزوجة للامتن اھر أو غی سبب ظ ھ ل ت عن ا امتنع ا مھم م أنھ ا تعل ا، لأنھ ھ
ات جراء             ن عقوب ا ینتظره م ا، لم ا كرھ ى وطئھ ن یجرؤ عل ظاھر أو حتى بدون سبب ل

  .ذلك 

دم       ل ع وھذا الزعم قد یبدو صحیحا في ظاھره، إلا أن ھناك من الضمانات ما یكف
  : ضمانات ما یلي استمراء الزوجة في رفض زوجھا بعذر وبدون عذر، وأھم ھذه ال

ره             - سابق ذك شریف ال دیث ال ي الح ذه الزوجة ف ل ھ د لمث ن وعی ا  :"  ما جاء م إذا دع
صبح       ى ت ة حت ا الملائك  )١(" الرجل امرأتھ إلى فراشھ فأبت فبات غضبان علیھا لعنتھ

                                                             
   .١٩سبق تخریج الحدیث في صفحة )١(



 

 

 

 

 

 ٢٦٤

ي             ا ف ا، لم ن زوجھ ا ع فالزوجة الصالحة لن تتعلل بدون أسباب ولن تستمرأ امتناعھ
د      نصوص الأحادیث من و    ا ق ة أنھ ن ناحی عید لھا إن ھي فعلت ذلك، فإذا كانت تعلم م

  تفر من إكراه الزوج لھا على الوطء، فكیف تفر من لعنة الملائكة ؟

ون      - بب، فتك  وعلى فرض استمرار الزوجة في عناد زوجھا ورفضھا معاشرتھ دون س

ي التأدی      ي ف نھج القرآن ا الم ع معھ ا أن یتب ق لزوجھ ت، یح ك الوق ي ذل زا ف ب، ناش

ھ                 ون ل د یك ا ق سف، كم ریط أو تع لامیة دون تف بحدوده التي جاءت بھا الشریعة الإس

  .إسقاط قسمھا ونفقتھا، وھو خیر رادع لھا 

ك     - ضلھا، وذل  بل إن الزوجة إذا استمرت في نشوزھا، فقد أعطى الشرع للزوج حق ع

الى   ھ تع ي قول zُّ } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § : ف
َّ ± °  ̄® ¬ « ª © ¨ ] سعود   ] ١٩: ساء الن ن م ن اب د ورد ع فق

 أن المقصود بالفاحشة ھنا ھو النشوز، إذ یحل للزوج إذا نشزت     )١(وقتادة وغیرھما   

دى    ي إح شافعي ف اره ال ذي اخت ول ال و الق سھا، وھ داء بنف ضلھا للافت ھ أن یع زوجت

   . )٢(الروایتین عنھ 

زوج     ن لل رة یمك ائل كثی اك وس ول إن ھن ن الق ھ یمك ك، فإن ى ذل تعمالھا وعل اس

م               ھ ل ول إن ھ الق ن مع لضمان عدم امتناع زوجتھ عن فراشھ دون سبب أو عذر، مما یمك

  .یعد ھناك أي مبرر للقول بحقھ في إكراھھا على الوطء 

                                                             
ي       )١( ن أب د ب ن أحم د ب د االله محم مس       القرطبي، أبو عب صاري الخزرجي ش رح الأن ن ف ر ب  بك

ر    رآن، الناش ام الق امع لأحك دین، الج صریة   : ال ب الم ة –دار الكت اھرة، الطبع ة، :  الق الثانی
  .٩٥ / ٥م، ١٩٦٤ -ھـ ١٣٨٤

  .٧ / ١٠الماوردي، الحاوي الكبیر  )٢(
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  المبحث الثاني
  إكراه الزوج زوجته على الوطء في القوانين الوضعية

  

ھ ك     زوج زوجت ن وطء ال لامي م ھ الإس ف الفق بق موق ا س ا فیم ا، تناولن   رھ

ا، سواء             ي ذاتھ وطء ف ى ال راه عل سألة الإك وانتھینا إلى أن الفقھاء لم یعروا اھتماما لم

اء                 ب الفقھ م یرت شروعیة، ول ال الم شروعیة أم ح دم الم الي  –أكان الوطء حال ع    - بالت

ھ               ن كلام ذ م د أخ ضھم ق س، فبع ى العك ل عل ھ، ب د ذات ي ح راه ف ى الإك ر عل ي –أي أث  ف

سائ     ى الوجھ           -ل أخرى    معرض الحدیث عن م ان عل ا ك وطء طالم ى ال راه عل  جواز الإك

 .  المشروع 

وانین   :والذي نتناوله بالحديث الآن  ھل موقف الفقھاء ھذا ھو نفسھ موقف الق

ة وطء                 ى واقع را عل وانین أث ذه الق ب ھ الي ترت ا وبالت ف فیھ ر مختل الوضعیة أم أن الأم

ى ا            صر عل ر ینح ذا الأث ا ؟ وھل ھ ھ كرھ زوجین، أم     الزوج زوجت ین ال ة ب ة الزوجی لعلاق

ة        وانین الغربی ع الق یمتد لیشكل جریمة جنائیة ؟ وھل یتساوى موقف القوانین العربیة م

  في ھذا الشأن؟ أم یتخذ كل منھما موقفا مغایرا ؟ 

اول           ین، نتن ى مطلب ث إل ذا المبح سیم ھ لتناول كل ھذه الجزئیات، سوف نقوم بتق

ا ي أولھم وا : ف وانین الأح ف ق وانین   موق ف الق ا موق ي ثانیھم اول ف صیة، ونتن ل الشخ

  .الجنائیة 

  



 

 

 

 

 

 ٢٦٦

  المطلب الأول
  إكراه الزوج زوجته على الوطء في قوانين الأحوال الشخصية

 

م        وانین ل ذه الق ا أن ھ ین لن ة تب صیة العربی وال الشخ وانین الأح تعراض ق باس

ال   تتناول مسألة إكراه الزوج زوجتھ على الوطء سواء حال عدم مشروعیة ا      وطء أم ح ل

ادة        ھ الم م       ٤٠مشروعیتھ، اللھم إلا ما أتت ب ي رق صیة العراق انون الأحوال الشخ ن ق  م

زوجین :" م والتي تتناول التطلیق للضرر، حیث جاء فیھا  ١٩٥٩ لسنة   ١٨٨  لكل من ال

ة         باب الآتی ة     -٢ ...-١:طلب التفریق عند توافر أحد الأس زوج الآخر الخیان ب ال  إذا ارتك

ة  ن   ویك. الزوجی ھ م أي وج واط، ب زوج الل ة ال ة، ممارس ة الزوجی ل الخیان ن قبی ون م

 ... ".-٣. الوجوه

ھ            ع زوجت واط م زوج الل ل ال ي أن فع ذا یعن ا  (وقد أقر الفقھ العراقي أن ھ أیوطئھ

   .  )١(یكون سببًا من أسباب طلب الزوجة التفریق ) في دبرھا

ون س     ا یك ي    أما بخصوص باقي قوانین البلاد العربیة، فربم صمت الت ة ال بب حال

ي               ق الزوجة ف رت بح ي أق واد الت ة الم ى مرون سألة یرجع إل انتابتھا بخصوص ھذه الم

اة                  تمرار الحی ھ اس ستطاع مع ذي لا ی ضرر ال ھ ھو ذاك ال ث اعتبرت ضرر، حی التطلیق لل

 .الزوجیة 

                                                             
لطلاق أحمد، الوجیز في شرح قانون الأحوال الشخصیة وتعدیلاتھ، الزواج وا. الكبیسي، د )١(

   .١/١٥٥م، ٢٠٠٧وآثارھما، مطابع التعلیم العالي في الموصل لسنة 
ورغم أن الفقھ لم یذكر صراحة حالة إكراه الزوج زوجتھ على اللواط كسبب یجیز لھا طلب 
ن        م تك ا ل ي أنھ ا یعن التطلیق، إلا أن ذلك یتبین من طلبھا التطلیق لھذا السبب في ذاتھ، مم

 . مطاوعة للزوج فیھ



 

 

 

 

 

 ٢٦٧

ادة           ي الم صري ف صیة الم انون الأحوال الشخ ي ق اء ف انون   ٦فقد ج ن الق  ٢٥ م

انون    م، وا ١٩٢٩لسنة   سنة    ١٠٠لمعدل بالق صھ   ١٩٨٥ ل ا ن ت الزوجة   : " م م اذا ادع

ن            ب م ا أن تطل ا یجوز لھ إضرار الزوج بھا بما لا یستطاع معھ دوام العشرة بین أمثالھ

 ". القاضي التفریق 

سنة  ٢٨ومثل ذلك ما جاء في التشریع الإماراتي رقم   ادة  ٢٠٠٥ ل  : ١١٧مفیالم

المعروف       لكل من الزوجین طلب التطلیق  - ١"  شرة ب ھ دوام الع ذر مع ذي یتع للضرر ال

 ".بینھما ولا یسقط حق أي منھما في ذلك، ما لم یثبت تصالحھما

ادة    ن الم ى م رة الأول صت الفق ذلك ن انون  ٢١٠ك شروع ق ل لم نص الكام ن ال  م

یس     سید رئ رار ال ب ق شكلة بموج ة الم ھ اللجن ذي أعدت سوري ال صیة ال وال الشخ الأح

م  وزراء رق س ال اریخ / ٢٤٣٧/ مجل ھ ٧/٦/٢٠٠٧ت ى أن د  -: " م عل ى أح  إذا ادع

ھ              از ل ة، ج اة الزوجی الزوجین إضرار الآخر بھ قولًا أو فعلًا بما یتعذر معھ استمرار الحی

  " . أن یطلب من القاضي التفریق

ادة   ي الم اء ف ا ج ي   ٩٩كم صادرة ف ة ال صیة المغربی وال الشخ ة الأح ن مدون  م

رر  : " م  ٣/٢/٢٠٠٤ لوك        یعتبر ضررا مب زوج أو س ن ال صرف م ل ت ق ك ب التطلی ا لطل

ر    ا غی ة تجعلھ ة أو معنوی اءة مادی ة إس ق بالزوج دة یلح لاق الحمی ل للأخ شین أو مخ م

 " .قادرة على الاستمرار في العلاقة الزوجیة 

ى                   ضرر عل ق لل الات التطلی ن ح ى م ا أت ى بم د أت سھ ق ي نف بل إن القانون العراق

ھ  ٤٠اءت الفقرة الأولى من المادة  فقد ج  )١(سبیل المثال لا الحصر       لتقرر نفس ما قررت

                                                             
أحمد، الوجیز في شرح قانون الأحوال الشخصیة وتعدیلاتھ، الزواج والطلاق . كبیسي، دال )١(

  .١/١٥٥وآثارھما، 
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 إذا أضر أحد الزوجین بالزوج الآخر أو -١: "جمیع التشریعات المقارنة، فقد جاء فیھا     

 ..." بأولادھما ضررًا یتعذر معھ استمرار  الحیاة الزوجیة، 

 بأن معنى الضرر ھو كل إیذاء للزوجة   )١(وقد أوضحت محكمة النقض المصریة      

رأة ولا            ب ا الم شكو منھ القول أو الفعل بحیث تعد معاملة الرجل في العرف معاملة شاذة ت

 . تطیق الصبر علیھا 

ة   ذه المحكم رت ھ ا أق ھ   )٢(كم ى أن صي، بمعن ار شخ و معی ضرر ھ ار ال أن معی  ب

افي، و               اعي والثق ستوى الاجتم ة والم تلاف البیئ ا لاخ اء  یختلف من زوجة لأخرى طبق ج

  .)٣(ة الإیضاحیة لقانون الأحوال الشخصیة الإماراتيمثل ذلك في المذكر

ق            صریح بح ن الت ا سكتت ع ت حینم د أخفق وإذا كانت ھذه التشریعات وغیرھا ق

ذه           ت ھ ا فعل سنا م الزوجة في طلب التطلیق للضرر إذا أكرھھا على المعاشرة، إلا أنھ ح

ص    ن ن ضرر م ق لل سألة التطلی صوص م ي خ ھ ف اءت ب ا ج ا بم شریعات وغیرھ وص الت

ق                   ب التطلی ببا لطل ون س ضرر أن یك ن ال وع م سمح لأي ن ة ت مرنة، ذلك أن ھذه المرون

ذه         ل ھ ستطیع مث ررا لا ت ھ ض ي كون ة ف ضرر، والمتمثل روط ال ھ ش وافرت فی ا ت طالم

 . الزوجة أن تحتملھ، ویختلف ذلك من زوجة لأخرى 

جة في  أن إتیان الزو)٤(ولیس أدل على ذلك من اعتبار محكمة النقض المصریة       

 .غیر موضع الحرث ھو من الأسباب المستوجبة للتفریق 

                                                             
 .  م١٩٧٧/ ٩/١١، بتاریخ ١٦٤٤، صفحة ٢٨، مكتب فتي ٤٦ لسنة ٠٠٠٥الطعن رقم  )١(
 .المرجع السابق )٢(
دد   )٣( انون، الع شریعة والق ة ال ق مجل ع الأول ٢٦ملح ل -ه١٤٢٧، ربی : م، ص٢٠٠٦ أبری

٢١١. 
 .م٣/١١/١٩٦٧، بتاریخ ١٥١٦ صفحة رقم ٢٧ مكتب فنى ٤٥ لسنة ٠٠١٩الطعن رقم  )٤(
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ق الزوجة      ل ح ویبدو لنا أیضا أنھ حسنا ما فعلت التشریعات العربیة حین لم تجع

ا،              اءة منھ ون بعض الإس د تك ھ ق ت أن ث راع ا، حی ا مطلق ضرر حق ق لل ب التطلی ي طل ف

ى       صول عل ا دون الح ي تطلیقھ ق ف ة الح ذه الحال ي ھ شرع ف ت للم ا أو فجعل ل حقوقھ ك

ادة       ي الم صریما      ١٠بعضھا حسب درجة الإساءة، فف صیة الم انون الأحوال الشخ ن ق  م

زوج   )  أ: (إذا عجز الحكمان عن الإصلاح      : " نصھ   ب ال فإن كانت الإساءة كلھا من جان

ة          وق الزوجة المترتب ن حق شيء م ساس ل ة دون م ة بائن ق بطلق ان التطلی رح الحكم اقت

لاق  زواج والط ى ال ان  )  ب(عل ة اقترحالحكم ب الزوج ن جان ا م اءة كلھ ت الإس وإذا كان

ھ الزوجة            زم ب ھ تلت ر أن ب یق دل مناس ر ب شتركة    )  ت(التطلیق نظی اءة م ت الإس وإن كان

  " . اقترحا التطلیق دون بدل أو ببدل یتناسب مع نسبة الإساءة 

ادة       ھ الم اءت ب ا ج ك م ل ذل اراتي،     ١٢٠ومث صیة الإم انون الأحوال الشخ ن ق  م

  .م، وغیرھا ١٩٨٤ لسنة ٥١ من قانون الأحوال الشخصیة الكویتي رقم ١٣٠والمادة 

بق أن               ا س ضد م ر یع ذا الأم ك أن ھ ذلك، ذل ونشید بالتشریعات العربیة إقرارھا ل

ى        ة عل د الزوج دم تع ي ع زوج ف ق ال ل ح شریعة تكف ي ال مانات ف ن وجود ض ھ م ا ب قلن

ھ         دم قدرت سھا ع امنة لنف ھ ض ا عن ضع       حقوقھ وامتناعھ ن ن ا نح ا، وھ ا كرھ ى وطئھ  عل

  .أیدینا في القانون أیضا على ما یضمن للزوج ذلك 

ن              ضررة م اء الفرصة للزوجة المت ان ضرورة إعط لذا یمكن أن نكرر في اطمئن

ضرر      ذا ال ات ھ وطء زوجھا كرھا لھا أن تسمع دعواھا بعین الاعتبار، إذا استطاعت إثب

شأن      بما لھ من سلطة تقد –مع مراعاة القاضي     ذا ال ي ھ ال الزوجة   –یریة واسعة ف  لح

  .ومستواھا الثقافي ومكانتھا في المجتمع 

 –ھذا ونرى أیضا أن یكون للزوجة الحق إذا كانت ترید البقاء مع زوجھا ولكنھا 

ت   س الوق ي نف ا أو  –ف ررا مادی ا ض سبب لھ ا ی ا مم ا كرھ ى وطئھ راره عل رفض إص  ت
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ام  معنویا أن تطلب من القاضي أن یزجره لئلا      یعود لھذا الفعل، وذلك تطبیقا لمذھب الإم

ا أن          ا أراد االله لھ زوجین كم ین ال ة ب اة الزوجی مالك كما سبق القول، وبذلك تستقیم الحی

  .تستقیم 

  

  المطلب الثاني
  موقف التشريعات  الجنائية من إكراه الزوج زوجته على الوطء

  

سألة وط   ن م عیة م وانین الوض ف الق یح موق تكمالا لتوض ھ واس زوج زوجت ء ال

ك سواء              سألة، وذل ذه الم ن ھ ة م وانین الجنائی ف الق اول موق ا أن نتن كرھا، ینبغي علین

ى            راه عل سألة الإك وانین م الغربیة منھا أم العربیة، لمعرفة إلى أي مدى وضعت ھذه الق

الوطء من قبل الزوج في الاعتبار، وإلى أي مدى اختلف موقف القوانین الغربیة في ھذا 

  .ن موقف القوانین العربیة الشأن ع

ا                ي أولھم اول ف رعین، نتن ى ف ب إل ذا المطل سیم ھ : ولتناول ذلك سوف نقوم بتق

اول              وطء، ونتن ى ال ھ عل زوج زوجت راه ال سألة إك موقف القوانین الجنائیة الغربیة من م

  . موقف القوانین الجنائیة العربیة من ذلك : في ثانیھما 

  الفرع الأول
  نائية الغربية من إكراه الزوج زوجته على الوطءموقف التشريعات الج

ظ      تخدام لف صاب (درج الفقھ والتشریعات الغربیة على اس زوج    ) اغت ام ال ى قی عل

ي           بوطء زوجتھ على غیر رضاھا كرھا عنھا، ونحن إذ نورد ھذا اللفظ نورده كما جاء ف

شر           ع الاصطلاح الت ي م ساقھ اللفظ ضمونھ وات ضاح م ي  التشریعات الغربیة مع إی یعي ف



 

 

 

 

 

 ٢٧١

ا             د أنھ ة، یج شریعات الغربی ر الت ستطلع لأم صاب، والم ة الاغت انوني لجریم النموذج الق

ا           صر الرض ل عن سیة، وتجع ة الجن تنظر بعین الاعتبار إلى مدى رضا الزوجة عن العلاق

و              ذا فھ ة صحیحة، ولھ ة زوجی ي علاق ا زوجة ف ى كونھ دما عل ة مق ة الزوجی ي العلاق ف

ا   ذا الرض ى ھ را عل ول كثی اذة،  یع ة أم ش سدیة عادی ة الج ة الزوجی ت العلاق واء أكان س

ن     ا م ة، وموقفھ شریعیة الغربی اذج الت م النم رض أھ لال ع ن خ صیلا م ر تف د الأم ونزی

صنین             ى غ رع إل ذا الف سیم ھ نقوم بتق ذا س وطء، ول ى ال ھ عل زوج زوجت : واقعة إكراه ال

ي الأول  اول ف زو     : نتن راه ال ن إك سي م ائي الفرن شریع الجن ف الت ى  موق ھ عل ج زوجت

  . موقف التشریع الإنجلیزي من ھذه المسألة:الوطء، ونتناول في الثاني

  

  الغصن الأول
  موقف التشريع الجنائي الفرنسي من إكراه الزوج زوجته على الوطء

ة           ى العلاق ھ عل زوج زوجت راه ال ة إك ا لواقع صًا خاصً لم یفرد المشرع الفرنسي ن

ا تعرض ل       اھا، وإنم د أورد      الجنسیة حال عدم رض صاب، وق ة الاغت ي جریم ر ف ذلك الأم

ھ   ) جارو(العلامة   ن          : " تعریفاً للاغتصاب بأن ا ع رأة رغمً ى ام ع عل ل معاشرة یق ل فع ك

  " إرادتھا

" c’eci posé, et en la absence de toute definition précise 

donnée parle code pénale , il résulte des ces precedents qu’on a 

toujour entendu per viol le fait de connaître charnellement une 

femme sans la participation de sa volanté"  

ف    ود تعری دم وج ھ إزاء ع سیة أن نقض الفرن ة ال ضت محكم صدد ق ذا ال ي ھ وف

ذه         ان ھ وافر أرك ن ت د م ث والتأك ي البح ى القاض ین عل ھ یتع صاب، فإن انوني للاغت ق
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صھا  سب خصائ ة بح ذه     الجریم ا وأن ھ المجني علیھ ق ب ي تلح سیمة الت ائج الج  والنت

الجریمة قد نشأت عن الإكراه المادي أو الأدبي الذي یمارس ضدھا أو بأي وسیلة إكراه  

   .)١(أخرى من أجل الغرض الذي یستھدفھ الفاعل

ي          د ف ات الجدی انون العقوب دور ق ر ص سا إث ي فرن ور ف ر تط ر أن الأم غی

لاج   : "  على أن الاغتصاب ھو٢٣ /٢٢٢مادة  م بنصھ في ال  ٢٣/١٢/١٩٨٠ ل إی كل فع

د أو           راه أو التھدی العنف أو الإك ر ب ى ذات الغی ب عل ھ ارتك ت طبیعت ا كان سي مھم جن

  .)٢("المباغتة 

وتبعًا لذلك أصبح مفھوم الاغتصاب في القانون الفرنسي لا یقتصر على الاتصال 

ن طرق    الطبیعي بین رجل وامرأة، بل كذلك یشمل الممارسات          ة م الشاذة وكذا أي طریق

ا           بع، كم صا أو إص لاج بع ان الای و ك الایلاج فلم یقصره على العضو الذكري، بل حتى ول

ا یعرف الرجل               صبة، كم رأة المغت  أن القانون الفرنسي بھذا التعریف قد صار یعرف الم

 .المغتصب

ره        زوج المُكِ رج ال م یُخ سي ل شرع الفرن ا أن الم ضح لن ف یت ذا التعری ن ھ  وم

شرع         رم الم د ج صاب، فق ة الاغت ي لجریم وذج الإجرام ن النم وطء م ى ال ھ عل لزوجت

ت               ى وإن كان سیة حت ة الجن ي العلاق الفرنسي الإكراه الذي یمارسھ الزوج على زوجتھ ف

ا      شرع       )٣(العلاقة عادیة لا شذوذ فیھ دنا أن الم صاب لوج ة الاغت ى جریم ا إل ، وإذا نظرن

شریعي          اض ت ة مخ ر بحال ي         الفرنسي قد م ین الأزواج ف صاب ب وع الاغت راره وق ل إق  قب
                                                             

ودة، د  )١( ات         .ف صري، دار المطبوع ات الم انون العقوب ي ق رض ف رائم الع م، ج د الحك عب
 .٤٦، ص م١٩٩٧الجامعیة، الإسكندریة، 

(2)Revue droit pénale de française en 1980                                                                                 
رائم          . التواب، د عبد )٣( ة وج الآداب العام ة ب رائم المخل ي الج شاملة ف وعة ال وض، الموس مع

 .  ٢٧٨م، ص ١٩٩٧العرض، الطبعة الثالثة، دار الكتاب الحدیث، الإسكندریة، 



 

 

 

 

 

 ٢٧٣

ذا التطور                  نا لھ ل عرض ھ، ولع ى زوجت زوج عل ن ال العلاقة الجنسیة التي تقع بالإكراه م

 كانت الفصل –التشریعي یكون توضیحاً للأمر، حیث طرح على القضاء الفرنسي قضیة       

دمت   على مواقعتھ (B) بإكراه زوجتھ (A) تتلخص وقائعھا في قیام المدعو    – عنوةً، فق

الزوجة شكوى ضد زوجھا تتھمھ فیھ باغتصابھا، وأحیلت الشكوى إلى قاضي التحقیق، 

وطء   –فأصدر أمرًا برفض التحقیق على أساس أنھ في غیاب أي أثر للعنف  ل ال دا فع  - ع

ھ،                  ارف علی ا ھو متع زواج كم ار ال ي إط دخل ف ده ت شكو ض ا الم فإن الأفعال التي قام بھ

تحقیق قد سار على ھدي ما استقر علیھ اجتھاد القضاء من إقراره وبذلك یكون قاضي ال

ھ    ا بلغ اس أن م ى أس صابًا عل شكل اغت زوج لا ی ھ ال ذي یمارس سي ال راه الجن أن الإك ب

شكل إلا                 ن أن ی سي لا یمك راه الجن زواج، وأن الإك شروعة لل داف الم الزوج ھو من الأھ

شذوذ     فعلا مخلًا بالحیاء وذلك في حالة إذا ما أرغم الز       ال ال ن أفع ل م وج زوجتھ على فع

ساعدتھ   ر أو بم ضور الغی ي ح ة ف ى المواقع ا عل دما یرغمھ سي أو عن ا )١(الجن و م ،وھ

ذاك         انون آن صاب       )٢(حظى بقبول كثیر من شراح الق دم تجریم الاغت اء ع رر الفقھ ا ب ،كم

ضًا        ل أی وطء، ب بین الزوجین بأن جریمة الاغتصاب لا تتكون فقط من ركن مادي وھو ال

ى               راه الأنث وفر بمجرد إك ة تت تتكون من ركن معنوي یتمثل في النیة الإجرامیة، فالجریم

صدد          ھ ب یة وأن ر راض على المواقعة ولكن یجب أن یقوم الجاني بذلك وھو یعلم بأنھا غی

ام                   ي صورة قی ھ ف رار ب صعب الإق ا ی انون، وھو م ھ الق ب علی ارتكاب فعل محظور یعاق

اع    ي الوق ین طرف ة ب ة زوجی رعي إذا   )٣( علاق ر ش ر غی راه یعتب إن الإك ل ف ي المقاب ، وف

                                                             
ولي، د  )١( داء     . مت رائم الاعت اد، ج د رش ارن،       محم ري والمق انون الجزائ ي الق رض ف ى الع عل

 .  ١٤٥م، ص ١٩٨٩الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
(2) Garçon Emile: code pénal Annoté, Art331,á 339,2eme Ed, No 23, 

p.194.                                        
(3) Cassition crim. 11- 6- 1992 D 1993 p.118 et suit 



 

 

 

 

 

 ٢٧٤

ل         ن أج ذلك م ا ل ب تبعً وطء، ویعاق ى ال ھ عل ھ أو خلیلت ھ أو مطلقت ل خطیبت ر الرج أجب

ي                ق ف ھ الح ك لا یعطی اھا لأن ذل سیًا برض الاغتصاب حتى ولو سبق لھ أن اتصل بھا جن

  ) . ١ (مواقعتھا

انون ر    دور الق ى ص ائدًا حت رأي س ذا ال ل ھ د ظ م وق ي  ٨٠/١٠٤١ق ؤرخ ف  الم

ھ      ٢٣/١٢/١٩٨٠ ھ بأن :  الذي عرف جریمة الاغتصاب بشكل مغایر لما سبق، حیث عرف

راه        "  العنف والإك ر ب ى ذات الغی ب عل ھ ویرتك ت طبیعت ا كان سي مھم لاج جن ل إی ل فع ك

اس       "والمباغتة ى أس سره عل ، وھنا اختلف الفقھاء في قراءتھم لھذا النص فمنھم من ف

ریم رخیص لتج ھ ت اس   أن ى أس ھ عل ى زوجت زوج عل ھ ال ذي یمارس سي ال راه الجن  الإك

سك     ن تم المساس بحریة الرضاء التي تحتل موقعاً ھاماً في جریمة الاغتصاب، ومنھم م

ت       زوجین إذا كان ین ال صاب ب ل للاغت ھ لا مح دوا أن ث أك ضاء حی ھ الق تقر علی ا اس بم

  .المواقعة عادیة أي بدون شذوذ 

ھي أصدرت الغرفة الجنائیة لمحكمة النقض الفرنسیة وفي ظل ھذا الاختلاف الفق   

 من ٢٣/٢٢٢م قرارًا مھمًا جاء فیھ على وجھ الخصوص أن المادة     ٥/٩/١٩٩٠بتاریخ  

ل               صاب فع ن الاغت ستبعد م صاب لا ت ة الاغت ي تعرف جنای سي الت ات الفرن قانون العقوب

زواج           اط ال ربطھم رب ین أشخاص ی ون ا  )٢(الوقاع الذي یتم ب ذلك یك ذ    ، وب د أخ ضاء ق لق

سبب     باعتبار حدوث الاغتصاب بین الزوجین، غیر أن اللغط الذي صدر فیھ ھذا القرار ب

ردد        العنف الشدید الذي صدر من الزوج لدرجة بلغت حد التعذیب للزوجة جعلت الفقھ یت

ة    ة ظرفی اج حال ھ نت زوج وأن صرفات ال شاعة ت سبب ب اء ب رار ج ذا الق شعر أن ھ ویست
                                                             

(1) ML Rassant : Agression sexuelles juris , classeure 1995 Droit 
Pénal, Art 222-22-a272- 33 No275-, p.11  

أحمد، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، الجزء الأول، دار ھومة للطباعة . بوسقیعة، د  )٢(
 .٩٢، ص م٢٠٠٣والنشر والتوزیع، الجزائر، 



 

 

 

 

 

 ٢٧٥

ضیة     ١١/٦/١٩٩٢ة، فجاء القرار المؤرخ في    مرتبطة بواقعة معین   ي الق در ف ذي ص م ال

نقض        ة ال المعروضة وقائعھا أعلاه لیضع حداً لھذا اللغط وذاك التردد، حیث أكدت محكم

سیة        الفرنسیة على أنھ  إذا كان الزواج قرینة على رضا الزوجین على إقامة علاقات جن

ة الزوجی            ا العلاق سم بھ ي تت ة الت ى أن      في إطار الحمیمی ة صحیحة إل ذه القرین إن ھ ة، ف

س   ت العك ة   )١(" یثب ا قرین سي بزوجھ صال الجن ى الات ة عل ا الزوج ة رض ، أي أن قرین

اب            تح الب نسبیة تقبل إثبات العكس، وبذلك یكون القضاء الفرنسي مدعما بالتشریع قد ف

ى وإن       ھ حت ى زوجت زوج عل  على مصراعیھ أمام تجریم الإكراه الجنسي الذي یمارسھ ال

كانت المواقعة لا شذوذ فیھا، وقد تأكد ھذا الموقف بصدور قرار ثانٍ عن محكمة النقض    

سیاق      ٢٦/٩/١٩٩٤الفرنسیة في    س ال ي نف ا        )٢(م ف رار عم ذا الق ز ھ ا یمی م م ل أھ ، ولع

دام    ن انع ا ع ن تعبیرھ الرغم م ھ ب صال بزوجت ى الات د إل ئن عم زوج ول و أن ال بقھ ھ س

صدر عنھ أي أعمال عنف أو تھدید لإجبار الزوجة لتمكنھ رضاھا لذلك الفعل، إلا أنھ لم ی

ي           صادر ف القرار ال اء ب ا ج تلاف عم م، إذ ١١/٦/١٩٩٢من نفسھا وھذا ھو جوھر الاخ

إن الزوج قام بتھدید زوجتھ بشفرة حادة حتى تستسلم لھ، حتى أنھ لم یكتفِ بالتھدید بل 

ة              صورة ھمجی ا ب شي وواقعھ ازال بعض     و. ألحق بھا أذى شدیدا بشكل وح ك م رغم ذل

اه     ك الاتج شدة ذل دوا ب م انتق ل إنھ ھ، ب دي للفق الموقف التقلی سكین ب اء  متم الفقھ

  ).٣(الحدیث

                                                             
(1)ML Rassant, Note sous Cass. Crim., 11-6-1992, p.118 et suit.                                                 
(2) Cassition Criminelle, 26-4-1994,D 1995, p.357 et suit                 
(3) Rassant, Droit penal special, infractions des et contre les 

particuliers, Dalloz delta, 1997, No3, P.453 est Mverran, Note 
sous cass crim 11/06/1992 , précitép20 



 

 

 

 

 

 ٢٧٦

راه        وع الإك ولعل التساؤل الذي یطرح نفسھ في مسألة انعدام الرضا للزوجة ووق

ي       رة ف ة أن العب ة؟ والحقیق ھو تحدید وقت الإكراه، ھل حدث قبل أو أثناء أو بعد المواقع

راه   ألك ببدایة المواقعة، فإذا أكره الزوج زوجتھ على الوطء في البدایة سواء    ذ ان الإك ك

رأة    دت الم إذا فق ا، ف ي علیھ ة المجن ى مقاوم ب عل ة للتغل ة كافی ا بطریق ا أم معنویً مادیً

ل          تراط أن یظ ة دون اش ام الجریم ي لقی ذا یكف ة، فھ ستطیع المقاوم بحت لا ت ا وأص قواھ

 فترة المواقعة، أما إذا تم الوقاع بدون عنف واستخدمت ھذه القوة الإكراه مستمرًا طوال

وافر        م لا یت بعده استجلابًا للذة الجنسیة فإن الوقاع ھنا یكون قد تم برضا الزوجة ومن ث

  .)١(في الفعل جریمة الاغتصاب، وإنما جریمة الضرب أو الجرح عمدًا بحسب الأحوال

ھ       ویتبین من السیاسة الجنائیة للمشرع ال  زوج زوجت ذ ال اره أخ ن اعتب سي م فرن

سي،               شرع الفرن ي نظر الم ة ف ذه الجریم سامة ھ دى ج صاب م كرھا مرتكبًا لجریمة اغت

وأھمیة المصلحة المعتبرة التي یحمیھا، وبذلك یكون متماشیا مع الاھتمام العالمي الذي       

ن طر           ك ع ع وقوعھ، وذل صاب ومن ر الاغت ة لحظ دابیر اللازم اذ الت دول لاتخ ق وجھ ال ی

  .)٢(تقریر عقاب رادع لفاعلھ وتعویض المجني علیھ 

ادة      ص الم ي ن سي ف شرع الفرن ب الم د عاق ى  ٢٢٢/٢٣وق سي عل ات فرن  عقوب

صاب  ة الاغت وطء  –جریم ى ال ھ عل زوج زوجت راه ال ا إك درج تحتھ ي ین سجن - والت  بال

ین       ن ب ا م ي علیھ ة للمجن سمعة الأخلاقی ف وال سامة العن د ج ا، وتع شر عام سة ع خم

انون،          الاع دود الق ي ح ة ف لطتھ التقدیری تعمال س ي اس ي ف ھ القاض ي توج ارات الت تب

                                                             
ارف، الإسكندریة،    . د بھنام، )١( شأة المع رمسیس، قانون العقوبات، جرائم القسم الخاص، من

 .١٥٩م، ص ١٩٩٩
ارف، الإسكندری    . بھنام، د )٢( شأة المع ا، من م، ص ١٩٨٨ة، رمسیس، المجرم تكوینًا وتقویمً

٢١٩. 



 

 

 

 

 

 ٢٧٧

وللقاضي أن یطبق الظروف المخففة، ولھ أن یعتبر الزواج اللاحق بین الجاني والمجني 

  .) ١(علیھا أحد ھذه الظروف 

  : رأينا في المسألة
ھ والذي الحقیقة أن المشرع الفرنسي بتعریفھ الاغتصاب على النحو السابق بیان 

صبًا             ا مغت ر إرادتھ ى غی ا عل أقر فیھ بإمكانیة اعتبار فعل الزوج الذي یواقع زوجتھ كرھ

لھا، سواء أكان ھذا الأخذ بإكراه مادي أم معنوي، أو سواء أكان مصحوبا بعنف أم غیر    

ان       واء ك ة أخرى، أو س أي طریق ذكري أم ب ضو ال لاج بالع ان الإی واء أك صحوب، وس م

إقراره تجریم        الوطء بطریقھ الطبی  ھ ب لاج، فإن یلة للإی أي وس دُبر ب عي من القُبل أم من ال

شدید           ) ٢(ھذه الأفعال واعتبارھا إثمًا جنائیا       اره ال ن اعتب ة م ابقة قانونی دأ وس ر مب قد أق

ر            اكم الآم ائیة ھو الح دأ الرض راره أن مب ة، وإق ة الزوجی ن العلاق لمدى رضا الزوجة ع

دوء      للعلاقات الإنسانیة سیما الزوجی    نعم بالھ ب أن ت ي یج ات الت ة منھا وھي أولى العلاق

زوج     لوك ال ریم س ي تج سي ف شرع الفرن ھ الم ثمن توج ن إذ ن ا، ونح سكینة والرض وال

ادي أم   ق م راه بطری ذا الإك م ھ واء ت ا س ة بینھم ة الزوجی ى العلاق ھ عل ب لزوجت الغاص

سب ل        سي   معنوي، أو ترتب عنھ أعمال عنف أم لم یترتب علیھا إیذاء، ونن شرع الفرن لم

دأ        ھ لمب اره وتقییم دى اعتب ى م شریعي إل ستوى الت ى الم ار عل ت الأنظ ي لف سبق ف ال

دأ        دیره لمب اس تق ة، وبالأس ات الزوجی الرضائیة في عقد الزواج الذي ینبني علیھ العلاق

دم                   سي بع شرع الفرن رى أن الم ا ن ون زوجة، إلا أنن ل أن تك سانیتھا قب آدمیة المرأة وإن

صا خا   راده ن ة      إف ى إقام ا عل ا ویكرھھ ر إرادتھ ى غی ھ عل ع زوجت ذي یواق زوج ال ا لل ص
                                                             

ولي، د  )١( ارن،           . مت ري والمق انون الجزائ ي الق رض ف ى الع داء عل رائم الاعت اد، ج د رش محم
 .١٥٩مرجع سابق، ص 

ى،     ) دراسة مقارنة ( أحمد عوض، الإثم الجنائي . بلال، د )٢( ة أول ة، طبع ضة العربی دار النھ
  .٢١٢ - ٢٠٥م، ص ١٩٨٨القاھرة 



 

 

 

 

 

 ٢٧٨

رأة             صب لام ین المغت اوى ب د س صبًا ق ة مغت علاقة زوجیة، واعتبار الزوج في ھذه الحال

ھ               كٌ ل سدھا مل ھ وج أن زوجت سھ ب ي نف ذرة ف دات متج أجنبیة عنھ وبین زوج ورث معتق

ن إذ     یفعل بھا ما یشاء أینما شاء وكیفما شاء بموجب عقد    ا، ونح ذي یجمعھم زواج ال ال

ا ننظر بحرصٍ إزاء              شائن فإنن سلوك ال ذا ال ھ ھ نقدر اتجاه المشرع الفرنسي في تجریم

  :اعتبار الزوج المكره لزوجتھ على أنھ مغتصب لھا، وذلك لبعض النقاط التالیة 

ادي              - ركن الم ن ال ون م ي یتك ا نموذج إجرام ة لھ أي جریم  جریمة الاغتصاب ك

دنا      وھو فعل الوط   ث لوج ء وأیضًا انعدام الرضا، واذا طبقنا ھذا على الحالة موضع البح

ركن            ى ال ا إل ا إذا نظرن ا، إلا أنن تحقق الركن المادي بشقیھ من فعل الوطء وانعدام الرض

اني      م الج ن عل ون م ذي یتك ائي وال صد الجن ي الق صاب وھ ة الاغت ي جریم وي ف المعن

ھ ب           ع علم ھ م ة عن رأة أجنبی وطء ام ذا       بقیامھ ب اب ھ ھ لارتك اه إرادت اھا واتج دام رض انع

سبان           ین الأزواج بح ة ب ي العلاق صوره ف صعب ت ر ی السلوك بالرغم من ھذا العلم ھو أم

  .عقد الزواج بینھما قائم 

ن          - ة م ة زوجی ى علاق ھ عل ره زوجت  بالرغم من السلوك الھمجي للزوج الذي یك

ة        ورة الإجرامی إن الخط رام ف م الإج ر عل ة نظ ذ)١(وجھ ارن    لھ ف لا تق زوج العنی ا ال

ى            ھ عل ة عن رأة أجنبی بالخطورة الإجرامیة للمغتصب بالنموذج التقلیدي من مواقعتھ لام

ین          ة ب د للعقوب اك تفری ون ھن ب أن یك غیر رضاھا، ولھذا وتطبیقًا لھذه النظریة فإنھ یج

ار          ف باعتب ي الوص ان ف ساوى الاثن ساء وألا یت صب الن الزوج المكره لزوجتھ وبین مغت

ر             ي غی ساواة ف ي م ار، فھ س الاعتب ى نف كل منھما مغتصبا، وألا یتساویا في العقاب عل

  . محلھا

                                                             
شأة      . رامیة، بھنام، دراجع نظریة الخطورة الإج )١( رام، من ة الإج م مكافح ام، عل رمسیس بھن

 . وبعدھا٥٣، ص ١٩٩٤المعارف، الإسكندریة، 



 

 

 

 

 

 ٢٧٩

ا       -  أنھ بالفرض الجدلي أن واقعة إكراه الزوج لزوجتھ ھي جریمة اغتصاب، فإنن

ات         ة إثب سألة كیفی ا م ة ومنھ ات الجریم ي تخص إثب سائل والت ض الم ام بع نتوقف أم س

 في تنفیذ جریمة والعدول عنھا إما اضطرارا أواختیارا الشروع، إذ إن الشروع ھو البدء
داد        )١( و الاعت شروع ھ ي ال رائم ف ن الج ا م ن غیرھ صاب ع ة الاغت ز جریم ا یمی ، وم

صاب أن       ي الاغت بالمذھب الشخصي للفاعل في تحدید الشروع في الجریمة، والشروع ف

اني   یقف الفعل دون الإیلاج التام الطبیعي، والاغتصاب یبدأ بتنفیذ ال  وم الج فعل عندما یق

ر    )٢(باستعمال العنف ضد المجني علیھا بقصد مواقعتھا  اك صعوبة تظھ ، وفي الغالب ھن

لدى قاضي الموضوع في تحدید ما إذا كان فعل الجاني یكیف على أساس أنھ شروع في     

اغتصاب أم ھتك عرض والواقع أن الصعوبة تزداد حینما یشرع الزوج في وطء زوجتھ      

ذا                فیلحظ نفورھ   د ھ ل یع ا أو اضطراریا، فھ دل اختیاری ف أو یع م یتوق اھا ث دم رض ا وع

ذه           أن ھ ي ب د القاض الزوج شارعًا في جریمة اغتصاب، ألا تدق الأمور ھنا ویُسقَط في ی

دم             ا أظھرت ع اھا، فلم ھ برض أ زوجت المرحلة دقیقة،فقد یحاول فیھا الزوج بدایة أن یط

اھا ھ، متو   )٣(رض ام فعلت ن إتم و ع ع ھ ام     تراج ل الت ن الفع ذلك ع اً ب ر  (قف لاج بغی الإی

اھا ة زوج )رض صور معاقب ن المت ل م صاب -، فھ ة اغت ي جریم شارع ف اول وطء -ك  ح

ل         یة بالفع ر راض ا غی شف أنھ م یكت ع ث ضھا تمنُ ة أن رف ي البدای ن ف و یظ ھ وھ زوجت

ن                وطء ع ل ال صاحبة تخرج فع ف م ال عن ھ أي أفع دم ارتكاب فیتركھا، ھذا على فرض ع

ف             مضمونھ   ات، إذ كی ة بالإثب ا علاق سألة أخرى لھ إلى جریمة عنف أخرى، كما تثور م
                                                             

شاذلي، د )١( امعي،   . ال ر الج ائي، دار الفك انون الجن ة للق ة العام شاذلي، النظری وح ال فت
 . ٢٣٨، ص ١٩٩٥الإسكندریة،

ارن، مرجع    محمد رشاد،جرائم الاعتداء على العرض في القانون ا    متولي، لجزائري والمق
 .١٣١سابق، ص 

یة         . محمود، د )٣( ة، دار القادس ي المسؤولیة الجزائی ھ ف ي علی ا المجن ر رض ضاري خلیل، أث
 .٣٧، ص ١٩٨٢للطباعة، بغداد ، 



 

 

 

 

 

 ٢٨٠

ى             ا یبق دام الرض ات انع ة ؟ إذ إن إثب السبیل إلى إثبات ما وقع حقیقة على فراش الزوجی

راد                   ن أف زوجین م ع ال یش م ان یع ن ك ى شھادة م اح إل ن الارتی ھ لا یمك م إن مستحیلا، ث

د الط   ازة لأح ون منح د تك ة، إذ ق ھادة  العائل صوص ش ظ بخ شيء یلاح س ال رفین، ونف

أنھا أن              ن ش ف م ال عن اع أفع ة الوق صاحب عملی م ی الأقارب، أو الأصدقاء، خاصة إذا ل

ضطرا   . )١(تترك أثرا    كما أن الاتجاه الجدید للفقھ والقضاء من شأنھ أن یجعل كل زوج م

صال     سي  إلى التحقق قبل مضاجعة زوجتھ من كونھا راضیة، وذلك حتى یباشر الات  الجن

ا            ذا الرض سلیم بوجود ھ ھ الت یثبت    )٢(وھو مرتاح البال، إذ لم یعد من حق ف س ن كی ، لك

ا الزوجة، وإن          ر رض ال تغی یما ح ھ، س ق من ھذا الرضا المسبق؟ وھو أمر یصعب التحق

  . كنا أشرنا من قبل أنھ یعتد بالرضا الصادر في بدء الوطء 

ل ال   صوص الح سھ بخ رح نف ذي یط سؤال ال ا أن ال ي  كم صورة الت ي ال د ف   معتم

ین                     صلح ب ع ال اء یق ذه الأثن ي ھ ھ وف صاب زوجت ن أجل اغت زوج م ساءلة ال ا م یقع فیھ

ذا         ة؟ وھ ساءلة الجنائی الزوجین ویعودان للعیش معا تحت سقف واحد، فھل ستوقف الم

ار أن         لا یكون إلا على حساب القواعد القانونیة بما أن ذلك یعد خرقا للقانون، على اعتب

ساءلة          الصلح   ھ ستتواصل الم ائي أم أن ع الجن یر التتب ى س ؤثر عل في بعض الجرائم لا ی

   !! . )٣(ضد الزوج، وبالتالي معاقبة جان یتبادل الحب والوئام مع المجني علیھ 

سبق   ضل ال شأن وف ذا ال ي ھ سي ف شریع الفرن ة الت م ألمعی ھ رغ ع أن والواق

یة،  المنسوب إلیھ في تجریم سلوك الزوج الذي یكره زوجتھ     على الوطء وھي غیر راض

حتى أنھ اعتبره مغتصبا وطبق علیھ نفس عقوبة المغتصب، حیث عاقبھ في نص المادة 

                                                             
(1) Rassat, , Note sous cass crim 11/ 06 / 1992 , , précité p 120 
(2) Rassat , Droit penal Spacial , precite N 453P 454 
(3)Rassat ,Note sous cass crim 11/ 06 / 1992 , précité p 119 



 

 

 

 

 

 ٢٨١

صاب   ٢٢٢/٢٣ زوج      – عقوبات فرنسي على جریمة الاغت راه ال ا إك درج تحتھ ي ین  والت

ي    بالسجن خمسة عشر عاماً،    -زوجتھ على الوطء   اوى ف یلاحظ أن المشرع الفرنسي س

ة   العقاب بین جر   ا عقوب یمة الاغتصاب التامـة والجریمة المشروع فیھا، فجعل لكل منھم

لي   ،  السجن لمدة خمس عشرة سـنة     كما ساوى من حیث الأصل بین عقوبة الفاعل الأص

ار              ي اختی ة الموضوع ف ي محكم ة لقاض سلطة التقدیری ك بال ـل ذل والشریك، دون أن یخ

ھِ     سمح ب ا ی دود م ي ح ا ف ل منھم بة لك ة المناس انونالعقوب ف  ، )١( الق سامة العن د ج وتع

تعمال                ي اس ي ف ي توجھ القاض ارات الت والسمعة الأخلاقیة للمجني علیھا من بین الاعتب

ھ أن            ان ل ة وك ق الظروف المخفف ي أن یطب سلطتھ التقدیریة في حدود القانون، وللقاض

ل  -)٢(یعتبر الزواج اللاحق بین الجاني والمجني علیھا أحد ھذه الظروف        اء   وذلك قب إلغ

ل           -ھذه المادة   سي قب ات الفرن انون العقوب ي ق صب ف ة المغت ي عقوب ذه ھ ت ھ ، وإذا كان

ق       إلغاء ھذا الظرف المخفف، وكان أحد ھذه الظروف المخففة للعقوبة ھي الزواج اللاح

راه                 اص لإك راد نص خ ة إف ر ملاءم ن الأكث بین الجاني والمجني علیھا، فإننا نرى أنھ م

ستقبل كظرف           الزوج زوجتھ سیما وأن      ي الم تتحقق ف ست س ة ولی ة قائم رابطة الزوجی

ھ لا          ة عن رأة أجنبی ل وام ین رج دي ب ھ التقلی ي نموذج صاب ف ة الاغت ي حال ف ف مخف

سي   شرع الفرن ة الم صافة وحنك ى ح ستبعد عل دس، ولا ن ة المق اط الزوجی ا رب یجمعھم

  . والقضاء النص على ذلك مستقبلًا 

  

                                                             
انون         . أبو شھبة، د )١( ة الق ي مجل ة، بحث منشور ف ة مقارن صاب، دراس فادیة، جریمة الاغت

 .٣٨م، ص ٢٠٠٦، القاھرة، ٧٦: والاقتصاد للبحوث القانونیة والاقتصادیة، العدد
ولي، د  )٢( رائم ا   . مت اد، ج د رش ارن،        محم ري والمق انون الجزائ ي الق رض ف ى الع داء عل لاعت

 .١٥٩مرجع سابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٢٨٢

  الغصن الثاني
  ائي الإنجليزي من إكراه الزوج زوجته على الوطءموقف التشريع الجن

  
ى               ھ عل إكراه زوجت زوج ب ام ال ة قی ا لواقع صًا خاصً زي ن لم یفرد المشرع الإنجلی

ذا        الوطء حال غیاب رضاھا، وإنما أوضح ذلك في معرض تجریمھ لجریمة الاغتصاب، ل

  . نعرض ما جاء بالتشریع الإنجلیزي في ھذا الشأن من تجریم وعقاب

كل اتصال : " عُرف الاغتصاب في الشریعة العامة الإنجلیزیة قدیمًا على أنھ لقد 

اھا        ر رض امرأة بغی شروع ب ر م سي غی ة    )١ ("جن شریعات الإنجلیزی ذت الت د اتخ  وق

ا           ا لھ ف أساسً ذا التعری ن ھ انون الجرائم      )٢(المتعاقبة م ن ق صل الأول م د أن الف ، إذ نج

ام     صادر ع زي ال سیة الإنجلی ھ م ع١٩٦٧الجن صاب بأن سي  : " رف الاغت صال الجن الات

  .)٣(" بامرأة متى كان غیر مشروع ووقع بغیر رضاھا، سواء كان عن علم أم إھمال 

ة      ضمن جمل ھ ت د أن نص نج ذا ال تطلاع ھ شروع  (وباس ر م ان غی ى ك م ) مت ول

ز     شراح الإنجلی رض ال دم       )٤(یتع باب ع د أس ث أن أح شروعیة، حی دم الم باب ع  لأس

ة ھ  شروعیة العلاق ون    م الي یك ل، وبالت ة بالرج ة زوجی ا علاق رأة لا تربطھ ون الم و ك

ل صمت               وطء، ب ى ال ھ عل زوج زوجت راه ال قانون الجرائم الجنسیة لم یتعرض لواقعة إك

                                                             
ة،   ریاض، رمزي، الأحكام العامة في القانون الجنائي الأنجلو امریكي،  )١( ضة العربی دار النھ

  .٢٦٣ ص م،٢٠٠٣القاھرة، 
 .٩فادیة، جریمة الاغتصاب، مرجع سابق، ص . أبو شھبة، د  )٢(
 . ٩-٣، المواد من ١٩٧٦الجنسیة الإنجلیزي الصادر انظر قانون الجرائم  )٣(
ولي، د  )٤( ارن،           . مت ري والمق انون الجزائ ي الق رض ف ى الع داء عل رائم الاعت اد، ج د رش محم

 .١٧٧مرجع سابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٢٨٣

اً                   ار التجریم طبق ي إط ث ف ة محل البح دخل الواقع م ت المشرع الإنجلیزي، وبناء علیھ فل

 . لقانون الجرائم الجنسیة 

دًا  ١٩٩٤ة الجنائیة والأمر العام عام    ولما صدر قانون العدال    م تضمن تعریفًا جدی

ر  " جریمة رجل یقوم باغتصاب امرأة أو رجل آخر : "للاغتصاب حیث عرفھ بأنھ    ویعتب

الرجل مرتكبًا لجریمة الاغتصاب إذا مارس الجنس مع شخص سواء في القُبل أو الدبُر،   

ھ بعدم موافقة ھذا الشخص على والذي لم یكن موافقًا على تلك الممارسة وقتھا مع علم      

  . ذلك، أو كان لا یھتم بما إذا كان موافقًا أم لا

ة         ام جریم شترط لقی زي ی شرع الإنجلی د أن الم ف نج ي التعری دقیق ف ن الت وم

ى،           رًا أو أنث ون ذك ستوي أن یك ھ فی ي علی ا المجن رًا، وأم الاغتصاب أن یكون الجاني ذك

شرع      كما ساوى بین الاتصال الجنسي في القُبل      ا أن الم صابًا، كم اره اغت دبُر باعتب  أو ال

شروع،               ر م سي غی صال الجن ون الات الإنجلیزي لم یشترط لقیام جریمة الاغتصاب أن یك

ا              صاب كم ة الاغت ھ جریم ق ب شروعاً تتحق ان م سي وإن ك صال الجن ومؤدى ذلك أن الات

شروع  ر الم صال غی ق بالات د )١(تتحق ا أي ب ھ كرھً ع زوجت ذي یواق الزوج ال ا ، ف ون رض

د           زي اعتم شرع الإنجلی رى أن الم ذا ن صاب، وبھ ة الاغت ا لجریم صحیح منھا یعد مرتكبً

د             ت بن ا تح ة كرھ ة الزوجی التعریف الموسع لجریمة الاغتصاب مدرجاً بذلك أفعال العلاق

ز          اء الإنجلی ھ الفقھ صاب عرف ا للاغت اك تعریفً د ھن صاب، ونج دخول   " الاغت ھ ال   بأن

د            غیر الشرعي للأنثى دون    ان المع ي المك دخول ف ون ال ى أن یك ا، عل ا صحیح منھ  رض

  . ) ٢(" لذلك 
                                                             

محمد رشاد، جرائم الاعتداء على العرض في القانون الجزائري والمقارن، ص . متولي، د )١(
٢١٢. 

و        . أورد ھذا التعریف د )٢( ائي الأنجل انون الجن ي الق ة ف ام العام اض، الأحك عوض، رمزي ری
 .٢٧٥أمریكي، ص 



 

 

 

 

 

 ٢٨٤

ونلحظ اختلاف التعریف القانوني للاغتصاب عن التعریف الفقھي لھ حیث أخرج    

ة          انوني لجریم وذج الق ن النم دُبر م ي ال الوطء ف ة ك ر الطبیعی ات غی ر الممارس الأخی

  . الاغتصاب 

زي           ھ الإنجلی ي الفق ھ ف ق علی ا یطل ا أو كم دم الرض اھر  ( ویتحقق ع ا الظ ) الرض

ف أو                اني للعن تخدام الج ق باس ك یتحق ا، وذل ي علیھ ا المجن ى رض ؤثر عل یلة ت بأیة وس

ت      )١(التھدید بھ    ي وق دوره ف ، ولا یشترط أن یكون قد حدث وقت الوقاع، وإنما یكفي ص

  . )٢(د یكون الإكراه مادیًا أو معنویًاسابق من خلال سلوك إجرامي سابق، كما ق

ة         ع لجریم ف الموس د التعری د اعتم زي ق شرع الإنجلی رى أن الم ذا ن ى ھ وعل

ر                   ي أو غی ق طبیع أي طری اھا ب ر رض ھ بغی ع زوجت ذي یواق زوج ال رًا ال الاغتصاب معتب

دة            رة جدی اف فك د أض طبیعي مرتكبًا لجریمة الاغتصاب، ونرى أن التشریع الإنجلیزي ق

وطء وھو       وھي ع  ل ال راه قب دم اشتراط معاصرة الإكراه لفعل الوطء فیتصور حدوث الإك

صاب     ة الاغت ا لجریم بق أن   . ما یعتد بھ، ویعتبر الزوج بذلك مكرھًا زوجتھ مرتكبً ا س وم

شریع                ي الت اء ف ا ج ع م د م د بعی ى ح ق إل سي ینطب شریع الفرن ي الت دلونا ف ھ ب ا فی أدلین

ار   ى اعتب ا عل ن تحفظن زي م س  الإنجلی ع نف ا وتوقی صبا لھ ھ مغت ره لزوجت زوج المك ال

اریًا وإن         ا لازال س ا أن تحفظن عقوبة المغتصب علیھ وذلك لنفس الأسباب، وإن زدنا ھن

صب             زوج المغت ى ال استخدم القاضي سلطتھ التقدیریة لتوقیع الحد الأدنى من العقاب عل

                                                             
كان الفقھ والقضاء التقلیدیان في إنجلترا قدیمًا یذھبان إلى أن جریمة الاغتصاب لا تتحقق  )١(

ھ          ق غایت ف لتحقی وة والعن ر . إلا إذا استخدم الجاني الق ود، د :انظ ر    . محم ل، أث اري خلی ض
 . ١٢٨، ص ١٣ في المسؤولیة الجزائیة، ھامش رقم رضا المجني علیھ

رمزي ریاض، الأحكام العامة في القانون الجنائي الأنجلو أمریكي، ھامش رقم . عوض، د  )٢(
 .٢٧٥،٢٧٦، ص ١٢



 

 

 

 

 

 ٢٨٥

شرع   وذلك حال . مازال لا یزیل عن الزوج المكره لزوجتھ صفة المغتصب     راد الم عدم إف

  .الإنجلیزي نصا خاصا لواقعة إكراه الزوج زوجتھ 

  

  الفرع الثاني
  .موقف التشريعات العربية من إكراه الزوج زوجته على الوطء

  

ى   وف عل ك للوق ة، وذل ات العربی وانین العقوب شریعات ق ع ت ھ بتتب ع أن الواق

ة   سیاستھا الجنائیة تجاه واقعة إكراه الزوج زوجتھ، استدق الأم    ث إن حال ر وصعُب، حی

ن    ر، ولك عوبة الأم ن ص د زادت م ي ق شرع العرب تبدت بالم ي اس شریعي الت صمت الت ال

ث،             ة محل البح بالإجمال نستطیع أن نقول إن المشرع العربي لم یفرد نصا خاصا للواقع

ض    صاب وبع واد الاغت صوص م ى ن ب عل اء بالتعقی روحات الفقھ ي ش دنا ف ا وج إلا أنن

ك ا    وانین ھت ا أن          نصوص ق د آثرن ث، وق ا للموضوع محل البح اول عرَض ا یتن لعرض م

ھ                دنا أن ا وج ل نقطة م ي ك ا ف ة،  وجمعن ة المقارن نتناول بالعرض بعض القوانین العربی

ة    ى ثلاث رع إل ذا الف سیم ھ وم بتق وف نق ك س اول ذل ري، ولتن نھج الفك س ال م نف یجمعھ

ة إك    ن واقع ي م انون العراق ف الق ا موق ي أولھم رض ف صون، نع ھ غ زوج زوجت   راه ال

ا       ي ثانیھم ھ        : على الوطء، ونعرض ف زوج زوجت راه ال ن إك صري م انون الم ف الق موق

ث         صن الثال ون الغ وطء، ویك ھ         : على ال زوج زوجت ن وطء ال سوري م انون ال ف الق موق

  . بالإكراه

  



 

 

 

 

 

 ٢٨٦

  الغصن الأول
  موقف القانون العراقي من واقعة إكراه الزوج زوجته على الوطء

  

شر   رض الم م یتع انون        ل ي ق ا ف ھ كرھ زوج زوجت ان ال سألة إتی ي لم ع العراق

ات ستقلة   العقوب ادة م ي م واد      )١(ف صوص م ي ن وذج ف ذا النم ضا لھ رض أی ذا نع ، ول

ادة       ھ        ٣٩٣/١الاغتصاب حیث نصت الم ى أن ي عل ات العراق انون العقوب ن ق ب  "  م یعاق

  .)٢(.... " بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من واقع أنثى بغیر رضاھا 

ین من ھذا النص أن جریمة الاغتصاب تقع متى كان فعل الوقاع غیر مشروع   یتب

والذي یتضمن إیلاج قضیب الرجل في قُبل أنثى تكون على قید الحیاة سواء حصل إیلاج  

  ).٣(القضیب كلًا أم جزءا

ى         ة الأنث ى مواقع نص عل ومن نص المشرع العراقي نلاحظ أنھ جاء مطلقا، فلم ی

لطة         بل اك) ٤(غیر الزوجة    ي الموضوع س رك لقاض ا ت ى مم ة أنث ى مواقع تفى بالنص عل

لا     اني ف ة الج ا زوج ي علیھ ون المجن أن تك ل ك صف بالحِ ل یت ان المح ى ك ة فمت تقدیری

                                                             
داد،   . السعدي، د )١( ة بغ م، ١٩٨٦واثبة داود، قانون العقوبات العراقي، القسم الخاص، مطبع

  .٧٧ص 
 .م المعدل١٩٦٩ لسنة ١١١راقي رقم قانون العقوبات الع )٢(
راھیم، د )٣( ة          . إب ات، مكتب انون العقوب ي ق اص ف سم الخ ام الق رح أحك راھیم، ش ال إب جم

 .١٣٠، ص ٢٠١٤السنھوري، بغداد، 
ة  . عبد الأمیر، وحربة، د. دالعكیلي،  )٤( سلیم، أصول المحاكمات الجزائیة، شركة إیاد للطباع

 .١١٩م، ص ١٩٨٧الفنیة، بغداد، 



 

 

 

 

 

 ٢٨٧

ام   و قی ة ھ بب إباح ود س شروع لوج م الم ي حك ا ف صاب ھن اب لأن الاغت ة ولا عق جریم

  ) .١(رابطة الزوجیة

ي لواق    شرع العراق یم الم دم تنظ ن ع الرغم م ى    وب ھ عل زوج زوجت راه ال ة إك ع

انون               ي ق سألة ف یم الم دخل بتنظ ھ ت د أن ا نج ات، إلا أنن العلاقة الزوجیة في قانون العقوب

م    ري رق ف الأس ضة العن م     ٨/٢٠١١مناھ ادة رق ي الم راق ف تان الع یم كردس ي إقل م ف

ة أسریة أن    : التي نصت على الآتي١٣فقرة  /أولاً/٢ رتبط بعلاق  یحظر على أي شخص ی

ر               یرتكب   ار الأسرة، وتعتب ي إط سي ف سي والنف دني والجن ف الب ا العن عنفا أسریاً ومنھ

   ...-١الأفعال الآتیة على سبیل المثال عنفاً أسریاً

ذائھا          "-١٣ ا وای ة تجاھھ رة الدونی داء النظ ل وإب تم الأھ سب وش ة وال الإھان

الإكراه    ة ب رة الزوجی ا والمعاش اك حقوقھ ا وانتھ سي علیھ ضغط النف ة ال "  وممارس

  .والمقصود بالأھل في ھذه المادة ھو الزوجة 

وطء   ى ال ھ عل زوج زوجت راه ال ة إك ى عقوب سابعة عل ادة ال صت الم د ن  وق

الي           : باعتبارھا من بین حالات العنف الأسري، وذلك حیث جاء نص المادة السابعة كالت

یم                  "  ي الإقل ذة ف وانین الناف ا الق نص علیھ د ت ة أش ة عقوب لال بأی دم الاخ ب  :مع ع  یعاق

ن       ل ع ة لا تق نوات وبغرام لاث س ى ث د عل ھر ولا تزی تة أش ن س ل ع دة لا تق الحبس م ب

  . )٢("ملیون دینار ولا تزید على خمسة ملایین دینار 

ات        ذلك الجھ صة، وك ة المخت دعوى والمحكم ك ال ة تحری انون طریق ا نظم الق كم

واء         ز لإی وفیر مراك ة كت شؤون الاجتماعی ل وال وزارة العم ة ك ف  المعاون حایا العن ض
                                                             

دري،  )١( ي،   . دالحی ات العراق انون العقوب ن ق اص م سم الخ ام الق رح أحك راھیم، ش ال إب جم
 .١٢٣م، ص ٢٠٠٨مطبعة الفائق، بغداد، 

 .م٢٠١١ لسنة ٨راجع قانون مناھضة العنف الاسري كردستان العراق رقم  )٢(



 

 

 

 

 

 ٢٨٨

ن         الأسري وشمولھم بالخدمات الاجتماعیة، والرعایة الصحیة وإعادة تأھیل المتضرر م

ي وزارة           رأة ف د الم ف ض ة العن ة لمكافح ة العام تص المدیری ري،كما تخ ف الأس العن

  . )١(الداخلیة بمتابعة قضایا العنف الأسري

زوج   والحق أننا نتفق مع ما ذھب الیھ المشرع العراقي من عدم اع         تبار إكراه ال

ك         ة، وذل شروعیة المحل ورابطة الزوجی زوجتھ على العلاقة الزوجیة اغتصابًا وذلك لم

في قانون العقوبات العراقي، وقد تدارك المشرع عدم قیامھ بإفراد مادة مستقلة بالواقعة 

م      ٨محل الدراسة وذلك بالنص علیھا في قانون مستقل وھو مناھضة العنف الأسري رق

ف      ٢٠١١لسنة   واع العن م، معتبراً إكراه الزوج زوجتھ على العلاقة الجنسیة نوعا من أن

تة أشھر ولا                 ن س ل ع دة لا تق الحبس م ة ب الأسري مجرمًا ھذا السلوك ومفردًا لھ عقوب

ین                    سة ملای ى خم د عل ار ولا تزی ون دین ن ملی ل ع ة لا تق نوات وبغرام تزید عن ثلاث س

بس   ة الح ین عقوب ذلك ب ا ب ار، جامعً ذا  دین ي بھ شرع العراق ل الم سنًا فع ة، وح والغرام

زوج   راه ال ار إك أزق اعتب ن م رج م د خ شریع ق ذا الت ھ بھ ث  إن شدید، حی شریع والت الت

ي       شریعي ف ان الت ي البنی تكمالھ ف ا اس ان واجب صًا ك ذلك نق ل ب صابًا، وأكم ھ اغت زوجت

  .العلاقة الزوجیة 

                                                             
ادة  )١( ص الم ع ن م ٢راج انون رق ن الق سنة ٨ م إقلیم٢٠١١ ل ري ب ف الأس ضة العن  م مناھ

 . كردستان



 

 

 

 

 

 ٢٨٩

  الغصن الثاني
   الزوج زوجته على الوطءموقف القانون المصري من واقعة اكراه

  
ي نص                 ث ف ة محل البح صري للواقع شرع الم م یتعرض الم كما سبق وأن بینا ل

ة              انوني لجریم ق النموذج الق ار تواف ى اعتب خاص، ولھذا نعرض لمسألة الاغتصاب عل

اول       راه، وتن اع والإك الاغتصاب مع واقعة إكراه الزوج زوجتھ على الوطء في رابط الوق

 من قانون العقوبات المصري الذي ٢٦٧مة الاغتصاب في المادة  المشرع المصري جری  

شدد       " نصت على  سجن الم ب بال اھا یعاق ر رض ى بغی صاب  ، )١(..." من واقع أنث والاغت

صاب               ـظ الاغت ى لفــ ق عل اھا ویطل ھو اتصال رجل بامرأة اتصالا جنسیا كاملا دون رض

لاج         ي إی ا ھ صودة ھن ة المق ة والمواقع انون المواقع ي الق ع    ف ي الموض ذكیر ف ضو الت ع

ا           ي فرجھ ـمرأة أي ف سم ال ن ج ھ م ربط     )٢(الطبیعي المعد ل د زواج ی اك عق ون ھن  وألا یك

الطرفین، ومما لا شك فیھ أن المشرع المصري قد تبنى التعریف المضیق لفعل المواقعة 

زوج            ة ال إن مواقع صري ف انون الم والاغتصاب وفق ھذا المفھوم وبالتالي فإنھ طبقا للق

شـروع         لزو ق الم تعمال الح واع اس ن أن وع م ا ن صابا، لأنھ د اغت اھا لا تع ھ دون رض جت

  ).٣ (للزوج

                                                             
ادة  )١( م   ٢٦٧الم صري رق ات الم انون العقوب سنة ٥٨ من ق ھ  ١٩٣٧ ل ر تعدیلات ا لآخ م وفقً

 .م٢٠١٣
شاذلي،  )٢( امعي،   . دال ر الج اص، دار الفك سم الخ ات الق انون العقوب رح ق داالله، ش وح عب فت

كندریة،  ام، د٢٢٩م، ص ١٩٩٧الإس سم     . ، بھن ات الق انون العقوب ام، ق سیس بھن رم
 .٩٤١الخاص، ص 

محمود ضاري، في مفھوم جریمة الاغتصاب، بحث منشور، مجلة العدالة، وزارة . خلیل، د )٣(
 .م١٩٧٩العدل، العدد الأول، السنة الخامسة، مطبعة أوفست الزمان، بغداد، 



 

 

 

 

 

 ٢٩٠

ي    " وقد قضت محكمة النقض المصریة في ھذا المنوال بأنھ     زواج ف ان ال ولما ك

ھ أن      ي أحكام ان ف صدا، ك المرأة ق ة ب ك المتع ع لتمل ـد وض و عق لامیة ھ شریعة الإس ال

كون علیھا طاعتھ والمبادرة إلى فراشھ إذا التمسھا تحتبس المرأة في بیت زوجھا وأن ی

ـھ                 م تجبــ شرعي إذا ل اب ال ا العق لذلك ولم تكن ذات عذر شرعي، وأن للرجل أن یعاقبھ

م                     ا بحك ـا وإكراھھ ق عقابھــ ھ ح ان ل ب والا ك د الطل اھرة عن ي ط اس وھ إلى ھذا الالتم

  ) .١(العقد والشرع 

د اعتمد على الفقھ الإسلامي في قضیة وبذلك یكون الاجتھاد القضائي المصري ق

ضائي        اد الق الف الاجتھ د خ ذلك ق ون ب سیة ویك ة الجن ى العلاق ھ عل زوج لزوجت راه ال إك

ین الأزواج       صاب ب ى      )٢(الفرنسي الذي اعتد بوجود الاغت صري عل ضاء الم د الق د أك  وق

ا              شكل إلا فعلً ن أن ی سي لا یمك راه الجن ن أن الإك بات م دة مناس لاً  وجھة نظره في ع مخ

بالحیاء، وذلك عندما یرغم الزوج زوجتھ على فعل من أفعال الشذوذ الجنسي، أو عندما   

  .)٣(یرغمھا على المواقعة في حضور الغیر أو بمساعدتھ 

                                                             
ل، د )١( كندریة،     . خلی ة، الإس ات الجامعی رض، دار المطبوع ك الع رائم ھت ود، ج د محم أحم

معوض عبد التواب الموسوعة الشاملة في الجرائم المخلة . ، نقلًا عن د ٢٣م، ص   ١٩٩٠
 .٢٧٩م، ص ١٩٩٠، دار الكتاب الحدیث، مصر، ٣بالآداب العامة وجرائم العرض، ط

) س(م، والذي جاء فیھ أن المدعو ١٩٩١ بتاریخ ١٢٣قرار محكمة النقض المصریة رقم  )٢(
صاب،   أكره زوجتھ على المواقعة عنوة فقدمت الزوجة شكوى ضد زوج    ة اغت ھا في جریم

ر    أحیلت الشكوى إلى قاضي التحقیق فأصدر أمرًا برفض التحقیق على أساس غیاب أي أث
زواج       ) عدا فعل الوقاع  (للعنف   ار ال ي إط دخل ف فإن الأفعال التي قام بھا المشكو في حقھ ت

 ".كما ھو متعارف علیھ
ام، دار  . بھنام، د )٣( ارف، الإسكندریة،    رمسیس، شرح قانون العقوبات القسم الع شأة المع من

 .٥٤٩م، ص ١٩٩٢



 

 

 

 

 

 ٢٩١

ھ                  ره زوجت ذي یك زوج ال ل ال ن تجریم فع صري یمك انون الم صوص الق وطبقًا لن

ة ا   اس جریم ى أس ف عل ائل العن تعمال وس سي باس راه الجن ى الإك رح عل ضرب أو الج ل

   ) .                       ١(العمدي، وذلك حسب طبیعة الضرر البدني الذي یترتب علیھ 

والحقیقة أننا لا نختلف مع المشرع المصري في عدم اعتبار الإكراه على الوطء         

ار           سمح باعتب نص لی سع ال ى وإن ات الواقع من الزوج على زوجتھ جریمة اغتصاب، حت

والنص عام بمعنى أن ...) من واقع انثى دون رضاھا (، فالنص یقول الزوج ھنا مغتصباً

ا       ع منھجن ساقًا م ھ ات صاب، لأن و اغت ھ فھ ت زوجت و كان ا ول لا رض ى ب ة أي أنث مواقع

دا شرعیا        اك عق الفكري لا نستطیع اعتبار الزوج المكره لزوجتھ مغتصبا، سیما وأن ھن

دنا    یحل لھ أن یأتي زوجتھ، ولكننا نختلف معھ لانسی       بق أن أك ة س اقھ التام لمذاھب فقھی

د            لا بمقاص ودا وجھ ر جم أنھ لیس من الضروري الأخذ بما أقره أصحابھا، لأن ذلك یعتب

   . ) ٢(الشریعة 

 ھذا كما أن التأدیب الشرعي الذي یراه الرجل لتأدیب زوجتھ إن ھي امتنعت عن 

ات ال         ن المفارق ان م ي     وطئھ لا یخولھ الإتیان كرھا، ولشدُ ما ك دناھا ف ي رص ة الت قانونی

ي    القانون المصري أنھ یعاقب على الأفعال العنیفة التي تشكل جریمة ضرب أو قطع والت

ذه             ي ھ سببت ف ي ت ى الت ة الأول حدثت بسبب الوطء كرھا، غاضا بذلك البصر عن الواقع

شدید      و بت ة ول ذه الواقع ار لھ ع اعتب صري وض شرع الم ى بالم ان الأول ابات، وك الإص

ي                العقاب ع  اس وھ ف بالأس ا عن ة أخرى فیھ ھ بواقع ار اقتران ى اعتب ف عل ذا العن ى ھ ل

ا         صا خاص شرع ن رد الم ا الأول أن یف ا وخیارن واقعة الإكراه على الوطء، ھذا ویظل رأین

ا            اً مختلفً شكل نموذج اه ت ا أوردن ا لم ا طبق لواقعة إكراه الزوج لزوجتھ على الوطء، لأنھ

                                                             
 .م١٩٩١ لسنة ١٢٣انظر قرار محكمة النقض المصریة رقم  )١(
 .٢٩راجع ما سبق ص  )٢(



 

 

 

 

 

 ٢٩٢

شرع الم     د الم ا نؤی صاب، كم ن الاغت ھ     ع زوج لزوجت ان ال ار إتی ي اعتب   صري ف

ذه             ار ھ ھ لاعتب ن قانون دل م ى أن یع ا نتمن اء وإن كن ا بالحی ا مخلً اذة فعلً صورة ش   ب

ا  الواقعة ھتكًا للعرض، سیما وأن الإتیان الشاذ للزوجة من الزوج لی    س محل إباحة وإنم

             . تحریم

  الغصن الثالث
   زوجته على الوطءموقف القانون السوري من إكراه الزوج

  
ى          ھ عل زوج زوجت راه ال ة إك التجریم لواقع لم یتعرض قانون العقوبات السوري ب

رب         صاب الأق ة الاغت ي جریم التجریم ف العلاقة الزوجیة، كما أنھ لم یشمل ھذه  الواقعة ب

صاب لا          سوري أن الاغت ات ال انون العقوب إلى الواقعة محل البحث، حیث إن الأصل في ق

ع        یتصور وقوعھ ع   صاب أن یق رم الاغت وافر جُ لى الزوجة من قبل الزوج، فأھم شرط لت

ا        سب م الفعل على غیر الزوجة، أي إذا وقع الفعل على الزوجة فإنھ لا یعتبر اغتصابًا ح

ادة   ي الم سوري ف شرع ال ھ الم ب إلی ي  ١/ ٤٨٩/ذھ ي ورد ف ات والت انون العقوب ن ق م

العنف أو ا     : "فقرتھا الأولى  ب بالأشغال      من أكره غیر زوجھ ب اع عوق ى الجم د عل لتھدی

شرع   ) ١(" الشاقة خمسة عشر سنة على الأقل      د أن الم وبمفھوم المخالفة لھذا النص نج

اع         ى الجم د عل العنف والتھدی ات     . یبیح للزوج إكراه زوجھ ب انون العقوب إن ق الي ف وبالت

ب علی   السوري یشرِّع  ي  )٢(ھ إكراه الزوج لزوجھ ویعتبر ذلك فعلاً مباحاً وغیر معاق ، وف

ن موضوع                ھ م ن موقف ر ع ي التعبی ح ف ن واض الواقع فإن المشرع السوري كان أكثر م
                                                             

 .م بتعدیلاتھ١٩٤٩ لسنة ١٤٨ من قانون العقوبات السوري رقم ٤٨٩انظر المادة  )١(
زائري والمقارن، ص محمد رشاد، جرائم الاعتداء على العرض في القانون الج. متولي، د )٢(

١٦٥. 



 

 

 

 

 

 ٢٩٣

د               ھ، فق ب علی ر معاق ر مجرم وغی راه غی ذا الإك ى أن ھ ھ إل ھ، وذھاب إكراه الزوج لزوجت

راه أو             ر أن أي إك صاب واعتب ة الاغت رة جریم ن دائ استثنى المشرع صراحة الزوجة م

وع        تھدید یمارس علیھا من قبل       شرع لوق ترط الم اح، واش شروع ومب ل م زوجھا ھو فع

ر      جرم الاغتصاب أن یرتكب على غیر الزوجة، أما إذا ارتكب بحق الزوجة فإنھ یغدو غی

ة        . مشمول بالمادة السابقة   اره مواقع ونحن لا نختلف مع المشرع السوري في عدم اعتب

ا            صریح باعتب ى الت ر الزوجة    الزوج زوجتھ كرھا اغتصابا، ولكننا نتحفظ عل راه غی ر إك

ة      ر زوجھ        " فقط ھو الجریم ره غی ن أك ذلك       ... " م اح، وب رٌ مب راه الزوجة أم أن إك وك

ھ                  زوج زوجت راه ال ة إك ن واقع ث ع ام أي بح ق أم د الطری د س سوري ق یكون المشرع ال

ھ    . على العلاقة الزوجیة ومدى تجریمھا     ا تمثل وكان الأولى بھ التنبھ إلى ھذه الواقعة وم

ر كب  ن خط د     م ف ض زوج العنی ذا ال ا ھ رى یرتكبھ ف أخ رائم عن ھ ج ن توابع ون م ر یك ی

  .زوجھ

ن                 قیقاتھا م ن ش م تخرج ع ا ل د أنھ ة نج شریعات العربی اقي الت وبالاطلاع على ب

اب             ستحق العق اً ی وطء جُرم ى ال ھ عل م إلا  )١(عدم اعتبار واقعة إكراه الزوج لزوجت ،اللھ

  .ق القولالمشرع العراقي الذي جرم ھذا السلوككما سب

                                                             
سنة   )١( اني     ١٩٢٥راجع في ذلك قانون العقوبات السوداني ل ات اللبن انون العقوب دل، ق م المع

سنة         ١٩٤٣لسنة   ي ل ات اللیب انون العقوب ي    ١٩٥٣ م المعدل، ق ات الأردن انون العقوب م، ق
سنة         ١٩٦٠ لسنة   ١٦رقم   اني ل زاء العم انون الج دل، ق ا  ١٩٧٤ م المع انون العقوب ت م، ق

 .م ١٩٨٧ لسنة ٣الإماراتي الاتحادي رقم 



 

 

 

 

 

 ٢٩٤

  الخاتمـــــــــة
یما وأن        دل، س ر للج ر مثی ي أم وطء ھ ى ال ھ عل زوج زوجت راه ال ة إك إن واقع
د        د فق ین طرفیھق الزواج ذلك العقد الشرعي القائم على تبادل السكن والمودة والرحمة ب
ان         انون ك ھ والق ي الفق ة ف ذه الواقع جزءا كبیرا من وجودھم بھذا الإكراه،والبحث عن ھ

ة           بمثابة   ي بوتق صب ف ا وت ستدق أحیانً البحث في منطقة غیر مأھولة، متشعبة أحیانًا، ت
یم           ذكر الحك ات ال ین آی وة ب سع الك طاعة الزوج المأمورة بھا الزوجة شرعًا وعرفا، وتت
ن                ره م ا تق ف وم ا الحنی ا دینن ي علیھ ي بن د الأصولیة الت ریم والقواع ا الك ووصایا نبین

زواج،        ة ال ي علاق ي           رحمات للمرأة ف زوج ف ة ال ن أحقی اء م أقوال الفقھ اء ب ا ج ین م  وب
ي       عي ف انون الوض صوص الق وة ن ذه الك ساع ھ ن ات د م ا یزی ا، وم ھ كرھً ة زوجت مواقع
م    صوص تحك ن ن و م شریعاتھا تخل ل ت ا جع اء، مم وال الفقھ ة لأق ة المتبع ا العربی بلادن

ة س    دت الواقع ي وج ة الت شریعات الغربی س الت ى عك ث، عل ل البح ة مح ي الواقع بیلًا ف
  . نصوصھا

  :ونعرض في السطور التالیة ما خلصنا إلیھ من نتائج وتوصیات لھذه الدراسة 

  :أهم النتائج 
دم  – بشكل خاص – عدم تناول الفقھاء    -١  لمسألة إكراه الزوج زوجتھ على الوطء، وع

شروعیة ولا                 ال الم ي ح ھ، لا ف د ذات ي ح وطء ف ى ال راه عل ى الإك ترتیبھم لأي أثر عل
   . عدمھا

 یتبین من خلال تناول بعض الفقھاء لبعض المسائل الفقھیة أنھم أجازوا وطء الزوج -٢
  .زوجتھ كرھا 

لامیة       -٣ شریعة الإس ادئ ال ع مب افى م ا یتن ھ كرھ ي وطء زوجت زوج ف ق ال ول بح  الق
 .والعدالة وحق الزوجة في الاستمتاع بزوجھا 



 

 

 

 

 

 ٢٩٥

ن ق    -٤ ق للزوجة       ینبغي اعتبار إكراه الزوج زوجتھ على الوطء م ي یح باب الت ل الأس بی
ب          اح، وسواء ترت ر مب ا أو غی وطء مباح ان ال ضرر، سواء ك ق لل ب التطلی ا طل معھ
ر             ذا الأم ا لھ علیھ ضررا مادیا أم معنویا، كما ینبغي تعزیر الزوج بسببھ زجرا لھ، لم

  .من آثار سلبیة وأضرار مادیة ومعنویة 

ى       تخلو قوانین الأحوال الشخصیة العربیة من ت        -٥ ھ عل زوج زوجت راه ال سألة إك ناول م
  . الوطء سواء كان مباحا أم غیر مباح

صوص     -٦ ضرر ن ق لل ت التطلی ي تناول صیة الت وال الشخ وانین الأح واد ق صوص م  ن
ة       ب الزوج ز طل ببا یجی وطء س ى ال ھ عل زوج زوجت راه ال ار إك سمح باعتب ة، ت مرن

  .التطلیق للضرر 

ي ا -٧ صاب ف ة للاغت صوص المجرم سعت الن راه   ات ة إك شمل واقع سي لت انون الفرن لق
ة            ذه الواقع سي لھ شرع الفرن رد الم م یف ث ل ة، حی ة الزوجی الزوج زوجتھ على العلاق
ة         شریعات الجنائی ن الت د م زي وعدی شرع الإنجلی ذوه الم ذا ح د ح ا، وق صًا خاصً ن

  .الغربیة

رت              -٨ ث اعتب صاب، حی ة الاغت خرجت التشریعات الغربیة عن النموذج التقلیدي لجریم
سان      سیة للإن ة الجن سد والحری اس بالج ل م لا   –أي فع رأة أم رج ان ام واء ك  – س

 .اغتصابًا معاقبًا علیھ

وانین      -٩ ي ق التجریم ف ث ب ل البح ة مح ة للواقع ة العربی شریعات الجنائی رض الت م تتع  ل
 .العقوبات سواء بالتجریم بشكل منفرد بنص خاص، أو باعتبار الواقعة اغتصابًا

شرع العر  –  ١٠ بق الم ذي       س ري وال ف الأس ضة العن انون مناھ دار ق ي بإص اق
ك    ة وذل ة الزوجی ى العلاق ھ عل إكراه زوجت زوج ب ام ال ة قی ى واقع نص عل ضمن ال یت
بس              ى الح ھ إل صل عقوبت بتجریم ھذه الأفعال وغیرھا واعتبارھا عنفًا أسریًا والذي ت

 .والغرامة 
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وجتھ على الوطء، لم تجرم  كما لم تجرم التشریعات الجنائیة العربیة إكراه الزوج ز        -١١
 .أیضًا إكراه الزوج زوجتھ على الممارسات الشاذة

زوج        -١٢ ین ال الإكراه ب وطء ب ى ال ب عل ا یترت ة م ة العربی شریعات الجنائی رم الت  تج
ون، غاضة               سبما یك وزوجتھ من آثار عنف تشكل جریمة ضرب أو قطع أو عاھة ح

ا،     ة كرھ ھ      البصر عن سبب الإصابة الأصلي وھو المواقع ب علی ا یترت ى م ة عل  معاقب
 .ویشكل جریمة في حق الزوجة

  :أهم التوصيات 
ضرر -١ ار لل ین الاعتب النظر بع صیة ب وال الشخ اكم الأح ضاة مح ي ق ن   نوص اتج ع الن

ل         ي یقب ت الأضرار الت إكراه الزوج زوجتھ على الوطء ولو كان معنویا، وإدراجھ تح
ي      معھا طلب الزوجة للتطلیق، وذلك لما لھؤلاء ال       ة واسعة ف لطة تقدیری ن س قضاة م

  . ھذا الشأن 

 نوصي واضعي قوانین الأحوال الشخصیة تضمینھا مواد تفید حق القاضي في تعزیر -٢
ا      ا إكراھھ ن بینھ من أساء إلى زوجتھ، أو اتبع معھا أي مظھر من مظاھر العنف، وم

  .على الوطء 

وطء أو   نوصي بأن یفرد المشرع الجنائي العربي لواقعة إكراه ا        -٣ لزوج زوجتھ على ال
الممارسات الجنسیة الشاذة نصًا خاصًا لتجریم الواقعة سواء في قوانین العقوبات أو     
ضة         انون مناھ نھ ق إفراد قانون مستقل بالعنف الأسري حذوا بالمشرع العراقي في س

  .العنف الأسري

رأة،    -٤ ة للم ة آمن اد بیئ صة لإیج وزارات المخت ین ال اون ب دعم التع ي ب ع  موص ووض
ن                 ل م ام ك تھم إفھ سیین مھم شاریین نف دین واست وم ال ي عل صین ف منظومة من مخت
رة         ا المعاش ر، أھمھ اه الآخ ات تج ن التزام ھ م ا علی وق وم ن حق ھ م زوجین مال ال
ا، ولا وطؤه            راش زوجھ ن ف اع الزوجة ع ا امتن بالمعروف، والتي لیس من مظاھرھ

  .نظومة الوقایة والعلاج كرھا لھا إن امتنعت عن فراشھ، وذلك حتى تكتمل م



 

 

 

 

 

 ٢٩٧

  أهم مراجع البحث
  .القرآن الكريم: ًأولا

ثانيا
ً

  :كتب اللغة العربية: 
رب،       -١ سان الع دین، ل ال ال ضل، جم و الف ى، أب ن عل رم ب ن مك د ب ور، محم ن منظ  اب

  .ھـ١٤١٤الثالثة، : دار صادر، بیروت، الطبعة: الناشر

و     -٢ م الحم ب      الحموي، أحمد بن محمد بن علي الفیومي ث ي غری ر ف صباح المنی ي، الم
  . بیروت، بدون طبعة وتاریخ –المكتبة العلمیة : الشرح الكبیر، الناشر

رازي،          -٣ ي ال ادر الحنف د الق ن عب ر ب ي بك ن أب  الرازي، زین الدین أبو عبد االله محمد ب
ر   صحاح، الناش ار ال صریة  : مخت ة الع یدا،    -المكتب روت،  ص ة، بی دار النموذجی  ال

  .ةالخامس: الطبعة

ة، الناشر    -٤ ذیب اللغ :  الأزھري، محمد بن أحمد بن الأزھري الھروي، أبو منصور، تھ
  .م٢٠٠١الأولى، : دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الطبعة

ثالثا
ً

  : كتب الشريعة الإسلامية: 
الكي    -١ اب الم ن الجَلَّ م اب و القاس سن أب ن الح سین ب ن الح د االله ب لاب، عبی ن الج  اب

وفى( ـ٣٧٨: المت ر  )ھ س، الناش ن أن ك ب ام مال ھ الإم ي فق ع ف ب : ، التفری دار الكت
  . ھـ ١٤٢٨الأولى، :  لبنان الطبعة–العلمیة، بیروت 

وفى ( ابن حزم الظاھري، علي بن أحمد بن سعید   -٢ ار،   )ھ ـ٤٥٦: المت ى بالآث ، المحل
  .تاریخ . طبعة، د. دار الفكر، بیروت، د

رد المحتار ) ھـ١٢٥٢: المتوفى(د العزیز  ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عب      -٣
ر  ار، الناش در المخت ى ال ر: عل ة-دار الفك روت، الطبع ة، : بی ـ ١٤١٢الثانی  -ھ

 .م ١٩٩٢



 

 

 

 

 

 ٢٩٨

، )ھـ٦٢٠: المتوفى( ابن قدامة، أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد    -٤
  .ھـ١٣٨٨طبعة، . المغني، مكتبة القاھرة، د

د االله    -٥ ي      ابن ماجة، أبو عب د القزوین ن یزی د ب وفى ( محم ن   )ھ ـ٢٧٣: المت نن اب ، س
ق ة، المحق ؤوط : ماج عیب الأرن د -ش ادل مرش ي  - ع ره بلل ل ق د كام د - محمَّ  عَب

 . ه١٤٣٠الأولى، : اللّطیف حرز االله، دار الرسالة العالمیة، الطبعة

رح ، المبدع في ش)ھـ٨٨٤: المتوفى( ابن مفلح، برھان الدین، إبراھیم بن محمد،  –٦
  . ھـ١٤١٨الأولى، : المقنع دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة

صري           -٧ یم الم ابن نج روف ب راھیم، المع ن إب دین ب ن ال صري، زی یم الم ن نج  اب
وفى( ـ٩٧٠: المت ر   )ھ ة البح ره تكمل ي آخ دقائق، وف ز ال رح كن ق ش ر الرائ ، البح

ادري           ي الق ي الطوري الحنف ن عل سین ب د  (الرائق لمحمد بن ح ، ) ھ ـ١١٣٨ت بع
ة         : وبالحاشیة لامي، الطبع اب الإس ة، د : منحة الخالق لابن عابدین، دار الكت . الثانی

 .تاریخ

ود          -٨ دین محم ان ال وفى ( البخاري الحنفي، أبو المعالي برھ یط  )ھ ـ٦١٦: المت ، المح
ق              ھ، المحق ي االله عن ة رض ي حنیف ام أب ھ الإم د  : البرھاني في الفقھ النعماني فق عب

 .  ھـ١٤٢٤دي، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، الكریم سامي الجن

ن        -٩ صر م صحیح المخت سند ال امع الم داالله، الج  البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عب
ق )صحیح البخاري (أمور رسول االله صلى االله علیھ وسلم وسننھ وأیامھ        : ، المحق

ر   ر، الناش ر الناص ن ناص ر ب د زھی ة : محم اة، الطبع وق النج ى، : دار ط الأول
 .ھـ ١٤٢٢

ي        -١٠ ر البیھق و بك اني، أب ى الخراس ن موس ي ب ن عل سین ب ن الح د ب ي، أحم  البیھق
ا، الناشر        : السنن الكبرى، المحقق  ) ھـ٤٥٨: المتوفى( ادر عط د الق دار : محمد عب

  .م٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤الثالثة، : الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة



 

 

 

 

 

 ٢٩٩

ن   -١١ وْرة ب ن سَ سى ب ن عی د ب ذي، محم و   الترم ذي، أب ضحاك، الترم ن ال ى ب موس
ذي  (، الجامع الكبیر    )ھـ٢٧٩: المتوفى(عیسى   ق  )سنن الترم شار عواد   : ، المحق ب

  . م١٩٩٨ بیروت، –دار الغرب الإسلامي : معروف، الناشر

صكفي    -١٢ دین الح وفى ( الحصكفي، محمد بن علي بن محمد المعروف بعلاء ال : المت
ق  الدر المختار شرح تنویر الأب  ) ھـ١٠٨٨ ار، المحق نعم   : صار وجامع البح د الم عب

 .ھـ١٤٢٣الأولى، : خلیل إبراھیم، دار الكتب العلمیة، الطبعة

اب       -١٣ روف بالحط ي، المع سي المغرب دین الطرابل مس ال اب، ش وفى ( الحط : المت
ـ٩٥٤ ة   )ھ ر، الطبع ل، دار الفك صر خلی رح مخت ي ش ل ف ب الجلی ة، : ، مواھ الثالث

  . ھـ١٤١٢

شی -١٤  دردیر، ال ن    ال د ب ن أحم د ب وقي، محم یة، الدس ھ حاش دردیر، ومع د ال خ أحم
وقي   ة الدس وفى(عرف ـ١٢٣٠: المت ر، د ) ھ ر، دار الفك شرح الكبی ة، د. ال . طبع

 . تاریخ

ي   -١٥  ن عل وفى ( الدمیري، كمال الدین، محمد بن موسى بن عیسى ب ) ھ ـ٨٠٨: المت
ر    اج، الناش رح المنھ ي ش اج ف نجم الوھ اج : ال دة(دار المنھ ق، ا)ج ة : لمحق لجن

 .م ٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥الأولى، : علمیة، الطبعة

دین        -١٦ مس ال د االله، ش و عب رج، أب ن مف د ب ن محم ح ب ن مفل د ب ي، محم  الرامین
ق       )ھـ٧٦٣: المتوفى(المقدسي الرامینى    روع، المحق صحیح الف روع وت د  : ، الف عب

  . ھـ ١٤٢٤الأولى : االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة

صیل  )ھـ٦٣٣بعد : المتوفى( الرجراجي، أبو الحسن علي بن سعید         -١٧ ، مناھج التح
شكلاتھا، الناشر             ة وحل م رحِ المدون ي شَ ن حزم،   : ونتائج لطائف التَّأْوِیل ف دار اب

 . م ٢٠٠٧ - ھـ ١٤٢٨الأولى، : الطبعة



 

 

 

 

 

 ٣٠٠

ادي    -١٨ دادي العب د الح ن محم ي ب ن عل ر ب و بك دِيّ، أب وفى( الزَّبِی ـ٨٠٠: المت ، )ھ
الأولى، : المطبعة الخیریة، الطبعة: الجوھرة النیرة على مختصر القدوري، الناشر     

 .   ھـ ١٣٢٢

ھ            -١٩ لامي وأدلت ھ الإس صطفى، الفق ن م شرعیة    ( الزحیلي، وھبة ب ة ال شامل للأدل ال
ا               ة وتخریجھ ث النبوی ق الأحادی ة وتحقی ات الفقھی ، )والآراء المذھبیة وأھم النظری

 .تاریخ. طبعة الرابعة، ددار الفكر، دمشق، ال

ة   -٢٠ مس الأئم ھل ش ي س ن أب د ب ن أحم د ب سي، محم وفى( السرخ ـ٤٨٣: المت ، )ھ
 . ھـ١٤١٤طبعة، . المبسوط، دار المعرفة، بیروت، د

نى         -٢١ ى، أس و یحی دین أب ن ال صاري، زی ا الأن ن زكری د ب ن محم ا ب سنیكي، زكری  ال
ر     ب، الناش رح روض الطال ي ش ب ف اب الإ: المطال لامي، ددار الكت ة، د. س . طبع

 .تاریخ 

ن               -٢٢ د اب ن محم د ب ن محم د ب ن محم ارك ب  الشیباني، مجد الدین أبو السعادات المب
ق      )ھـ٦٠٦: المتوفى(عبد الكریم    ث الرسول، تحقی د  : ، جامع الأصول في أحادی عب

ون، الناشر     -القادر الأرنؤوط    شیر عی ق ب واني   :  التتمة تحقی ة الحل ة  -مكتب  مطبع
 .الأول، دون تاریخ : تبة دار البیان، الطبعة  مك-الملاح 

شافعي          :  الشربیني، المؤلف  -٢٣ شربیني ال ب ال د الخطی ن أحم د ب دین، محم شمس ال
اج، الناشر           )ھـ٩٧٧: المتوفى( اظ المنھ دار : ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألف

 .م ١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥الأولى، : الكتب العلمیة، الطبعة

س-٢٤ و الح دوي، أب صعیدي   الع د ال ن أحم ي ب وفى(ن عل ـ١١٨٩: المت یة )ھ ، حاش
ق        اني، المحق ب الرب ة الطال ى شرح كفای اعي، دار    : العدوي عل شیخ البق ف ال یوس

 . ھـ١٤١٤الفكر، بیروت، بدون طبعة، 



 

 

 

 

 

 ٣٠١

الم       -٢٥ ن س ر ب ي الخی ن أب ى ب سین یحی و الح ي، أب وفى( العمران ـ٥٥٨: المت ، )ھ
شافعي     : الكتاب ق  البیان في مذھب الإمام ال وري، الناشر      : ، المحق د الن : قاسم محم

 .  م ٢٠٠٠ - ھـ١٤٢١الأولى، :  جدة، الطبعة–دار المنھاج 

ي       -٢٦ صاري الخزرج رح الأن ن ف  القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر ب
رآن           ام الق امع لأحك دین، الج ي   (شمس ال سیر القرطب ق )تف ي   : ، تحقی د البردون أحم

 .ھـ١٣٨٤الثانیة، : كتب المصریة، القاھرة، الطبعةوإبراھیم أطفیش، دار ال

ن -٢٧ د االله ب د عب و محم ي، أب د( القیروان ي زی زي ) أب رحمن النف د ال وفى(عب : المت
اتِ، الناشر           ) ھـ٣٨٦ ن الأُمھ ا م ن غیرھ : النَّوادر والزِّیادات على ما في المدونة م

 . م ١٩٩٩الأولى، : دار الغرب الإسلامي، بیروت، الطبعة

وفى (لكاساني، علاء الدین، أبو بكر بن مسعود      ا -٢٨ صنائع   )ھ ـ٥٨٧: المت دائع ال ، ب
  . ھـ١٤٠٦في ترتیب الشرائع، دار الكتب العلمیة، الطبعة الثانیة، 

 ٤٧٨: المتوفى( اللخمي، علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي   -٢٩
ریم      : ، التبصرة، دراسة وتحقیق   )ھـ د الك د عب دكتور أحم اف   ال ب، وزارة الأوق  نجی

  . ھـ١٤٣٢الأولى، : والشؤون الإسلامیة، قطر، الطبعة

سابوري            -٣٠ شیري النی سن الق وفى ( مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الح ، )ه٢٦١: المت
ھ       لى االله علی ى رسول االله ص دل إل ن الع دل ع ل الع صر بنق صحیح المخت سند ال الم

راث   : ي، الناشرمحمد فؤاد عبد الباق  : ، المحقق )صحیح مسلم (وسلم   اء الت دار إحی
 . بیروت –العربي 

، المدونة الكبرى، دار الكتب العلمیة، )ھـ١٧٩: المتوفى( مالك بن أنس بن مالك    -٣١
  . ھـ١٤١٥الأولى، : الطبعة



 

 

 

 

 

 ٣٠٢

دادي،            -٣١ صري البغ ب الب ن حبی د ب وفى ( الماوردي، أبو الحسن علي بن محم : المت
ي  ، الحاوي الكبیر في فقھ مذھب الإم    )ھـ٤٥٠ ام الشافعي وھو شرح مختصر المزن

ب         : المحقق د الموجود، دار الكت د عب ادل أحم شیخ ع الشیخ علي محمد معوض، ال
 . ھـ١٤١٩الأولى، : العلمیة، بیروت، الطبعة

سن  -٣٢ و الح دین أب لاء ال رداوي، ع وفى( الم ـ٨٨٥: المت ة )ھ ي معرف صاف ف ، الإن
 .تاریخ. طبعة الثانیة، دالراجح من الخلاف، دار إحیاء التراث العربي، ال

د االله                -٣٣ و عب اطي، أب دري الغرن ف العب ن یوس د ب وفى ( المواق المالكي، محم : المت
 ـ٨٩٧ ة    )ھ ة، الطبع ب العلمی ل دار الكت صر خلی ل لمخت اج والإكلی ى، : ، الت الأول

 .ھـ١٤١٦

اني،    -٣٤ ي الخراس ن عل عیب ب ن ش د ب رحمن أحم د ال و عب سائي، أب وفى( الن : المت
ھ ، حقق )ھ ـ٣٠٣ رج أحادیث ھ   : ھ وخ رف علی لبي، أش نعم ش د الم سن عب عیب : ح ش

  . ھـ ١٤٢١الأولى، :  بیروت، الطبعة–الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة 

ووي        -٣٥ ن شرف الن ى ب دین یحی ي ال وفى ( النووي، أبو زكریا محی ، )ھ ـ٦٧٦: المت
ذب     ي    ((المجموع شرح المھ سبكي والمطیع ة ال ع تكمل ر، د )) م ة، د . دار الفك . طبع

 . ریختا

یتي     -٣٦  الھیتمي، أحمد بن محمد بن حجر، تحفة المحتاج في شرح المنھاج مع حاش
اء،   : الشرواني والعبادي، روجعت وصححت   ن العلم على عدة نسخ بمعرفة لجنة م

صر، د        رى بم ة الكب ة،   . المكتبة التجاری ام      ١٣٥٧طبع شرواني، الإم یة  ال ـ، حاش ھ
 ).٩٩٢(مام أحمد بن قاسم العبادي عبد الحمید الشرواني، حاشیة  العبدي، الإ

وفى ( الھیثمي، أبو الحسن نور الدین علي بن أبي بكر بن سلیمان الھیثمي      -٣٧ : المت
ق       )ھـ٨٠٧ د، المحق ع الفوائ د ومنب ي، الناشر    : ، مجمع الزوائ دین القدس سام ال : ح

  . م١٩٩٤ ھـ، ١٤١٤: مكتبة القدسي، القاھرة، عام النشر



 

 

 

 

 

 ٣٠٣

رابعا 
ً

 :ة المراجع القانوني: 

  : الكتب -أ
ي،          - ات العراق انون العقوب ن ق اص م الحیدري، جمال إبراھیم، شرح أحكام القسم الخ

 .م٢٠٠٨مطبعة الفائق، بغداد، 

داد،      - داد، بغ ة بغ اص، مطبع سم الخ ات الق انون العقوب ة داود، ق سعدي، واثب ال
 .م١٩٨٦

ر      - ائي، دار الفك انون الجن ة للق ة العام د االله، النظری وح عب شاذلي، فت امعي، ال الج
 .م١٩٩٥الإسكندریة، 

الشاذلي، فتوح عبد االله، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار الفكر الجامعي،   -
 .م١٩٩٦الإسكندریة، 

اد للطباعة           - العكیلي، عبد الأمیر وسلیم حربة، أصول المحاكمات الجزائیة، شركة ای
 .م١٩٨٧الفنیة، بغداد، 

سنھوري،    إبراھیم، جمال، شرح أحكام القسم الخاص    - ة ال ات، مكتب  في قانون العقوب
 .م٢٠١٤بغداد، 

ة    - ة، الطبع ضة العربی ة، دار النھ ة مقارن ائي، دراس م الجن وض، الإث د ع لال، أحم ب
 .م١٩٨٨الأولى، القاھرة، 

 .م١٩٩٩بھنام، رمسیس، علم مكافحة الاجرام، منشأة دار المعارف الإسكندریة،  -

اً،    - اً وتقویم رم تكوین سیس، المج ام، رم كندریة،  بھن ارف، الإس شأة دار المع من
 .م١٩٨٨



 

 

 

 

 

 ٣٠٤

ارف، الإسكندریة،               - شأة دار المع ام، من سم الع ات الق انون العقوب سیس، ق بھنام، رم
 .م١٩٩٢

ارف،         - شأة دار المع اص، من سم الخ ات الق انون العقوب رح ق سیس، ش ام، رم بھن
 .م١٩٩٩الإسكندریة، 

زء   - اص، الج ائي الخ انون الجن ي الق وجیز ف سن، ال قیعة، أح ة بوس الأول، دار ھوم
 .م٢٠٠٣للنشر، الجزائر، 

ة، الإسكندریة،          - ات الجامعی ك العرض، دار المطبوع ود، جرائم ھت خلیل، أحمد محم
 .م١٩٩٠

شاملة     - وعة ال وض، الموس واب، مع د الت ة      عب الآداب العام ة ب رائم المخل ي الج ف
 .م١٩٩٧وجرائم العرض، الطبعة الثالثة، دار الكتاب الحدیث، الإسكندریة، 

ي، دار   عوض  - و أمریك ائي الأنجل انون الجن ي الق ة ف ام العام اض، الأحك زي ری ، رم
 .م٢٠٠٣النھضة العربیة، القاھرة، 

ات      فودة، عبد  - الحكیم، جرائم العرض في قانون العقوبات المصري، دیوان المطبوع
 .م١٩٩٧الجامعیة، الإسكندریة، 

ارن،  متولي، محمد رشاد، جرائم الاعتداء على العرض في القانون ال  - جزائري والمق
 .م١٩٨٩الطبعة الثانیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

ة، دار    - سؤولیة الجزائی ي الم ھ ف ي علی ا المجن ر رض ل، أث اري خلی ود، ض محم
 .م١٩٨٢القادسیة، بغداد، 

 . الأبحـــاث-ب

انون      - ة الق ث مجل ة ، بح ة مقارن صاب، دراس ة الاغت ة، جریم ھبة، فادی و ش أب
صاد،  اھرة،   والاقت سبعون، الق سادس وال دد ال صادیة، الع ة والاقت وث القانونی للبح

 .م٢٠٠٦



 

 

 

 

 

 ٣٠٥

دل              - ة، وزارة الع ة العدال صاب، مجل ة الاغت ي مفھوم جریم ل، ف اري خلی محمود، ض
 .م١٩٧٩العراقیة، العدد الأول، السنة الخامسة، مطبعة أوفسیت الزمان، بغداد، 

 . القوانيـن والتشريعـات والأوامـر-ج 

ي  ٩٩/١٣٣٦عقوبات الفرنسي الجدید، رقم    قانون ال  - و  ١٢ الصادر ف م، ١٩٩٢ یولی
  .م١٩٩٤ مارس ١والنافذ في 

 .م١٩٧٦قانون الجرائم الجنسیة الإنجلیزي الصادر سنة  -

 .م١٩٩٤قانون العدالة الجنائیة والأمر العام الإنجلیزي الصادر في  -

 . م المعدل١٩٦٩ لسنة ١١١قانون العقوبات العراقي رقم  -

م      قانون   - صري رق سنة  ٥٨العقوبات الم م    ١٩٣٧ ل انون رق دل بالق سنة  ١٤٧ المع  ل
 .م٢٠٠٦

 . م المعدل١٩٤٩ لسنة ١٤٨قانون العقوبات السوري رقم  -

 .م٢٠١١ لسنة ٨قانون مناھضة العنف الأسري كردستان العراق رقم  -
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- ML  Rassant, Droit penal special, infractions des et contre 
les particuliers, Dalloz delta,. 
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